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                                                   المقدمة
    ليس هناك فصل موضوعي أو قانوني أو حتى فقهي بين الحقوق السياسية للإنسان والحقوق المدنية بل جرت العادة على أن تدرس الحقوق المدنية والسياسية جملة واحدة دون أي تمييز ودون أي فاصل بينهما . 

      ولكن ونظرا لأهمية هذين الحقين الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وليس الأهمية فحسب بل مدى الترابط بينهما إذ أن التجمع السلمي ما هو في الحقيقة ألا صورة من صور التعبير عن الرأي ، فقد أثر هذا الكتاب أن يختص بمناقشة هذين الحقين دون سواهما من الحقوق بعدُهما حقين سياسيين دون أن يعني ذلك انكار هذه السمة على بقية الحقوق ودون أن يعني ذلك التسليم بهذا التنصيف .
      لقد تنوعت المصادر التي تتناول هذين الحقين خصوصا الحق في حرية الرأي والتعبير ولكن تنوع هذه المصادر لم يأخذ طابعا واحدا أوعنوانا واحدا فقد يرد هذا الحق تحت مسمى حرية الصحافة أو حرية الاعلام أو اجراءات النشر أو حق الحصول على المعلومات كما أن حق التجمع والتظاهر السلمي قد يرد بعناونين شتى منها الحق في الاجتماع والحق في انشاء النقابات والاحزاب السياسية , وبمناسبة الاحزاب السياسية , فأنه لم يرد لها ذكر لا في الاعلان العالمي ولا في العهدين مما يؤكد أن المواثيق الدولية تتعامل مع الاحزاب بوصفها نقابات ليس ألا .
   لقد حرص الكتاب على ايلاء هذين الحقين معنى قانونيا ومعالجتهما معالجة قانونية صرفة تستند إلى احكام المحاكم وتفاصيل القضايا التي نظرتها المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان وفي قضايا شتى واستخلاص أهم المبادئ التي اسست المحكمة رأيها عليها أو قررتها كقاعدة قضائية توضح موقف السلطات العامة والافراد من هذه الحقوق والكيفية التي تتم وفقا لها ممارسة هذه الحقوق بحيث اضفت هذه الاحكام على هذا الكتاب طابعا قانونيا وعمليا مميزا يجعله ينفرد بمناقشة نصوص ومواد وممارسات حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي من وجهة نظر القضاء وبشكل خاص القضاء الاوربي ممثلا في المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان التي اعتادت أن تعطي للقضية التي تنظرها إذا ما تعلقت بحقوق الإنسان حكما مؤسسا على نصوص وممارسات مما بعطيها بعدا شاملا يصلح للتطبيق أو الاشارة اليه في غير دول الاتحاد الاوربي .
    وفي الوقت الذي حرص الكتاب على توضيح نطاق هذه الحقوق فأنه أوضح الواجبات والالتزامات التي تترتب على الافراد والمؤسسات وهي تمارس هذه الحقوق ويبين الاضرار والمخاطر التي يمكن أن تلحق بالدولة أو الاخرين جراء الاستعمال المتعسف لهذه الحقوق وذلك في دراسة مقارنة ابتدأت بشرح نصوص المواد الواردة في الاعلان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ثم المواثيق الاقليمية الاوربية والامريكية والافريقية  وأنتهاء بموقف الفقه الاسلامي والدستور العراقي من كلا الحقين مع مقارنة ذلك بكل يستجد من احداث وليدة الساعة والعصر خصوصا فيما يتعلق بحق التجح والتظاهر السلمي إذا شهدت أوقات اعداد هذا الكتاب وصياغته انطلاق مظاهرات في جميع انحاء الوطني العربي اطاحت بثلاثة من الروساء العرب ولاتزال المنطقة تشهد حتى ساعة كتاب هذه المقدمة المزيد من التظاهرات والتجمعات السلمية التي شهدت تغطية اعلامية فريدة فلم يسبق أن واكب الاعلام العربي الثورات العربية واماط اللثام عن كل ما يحدث في ارض الواقع من قبل المتظاهرين وكذلك ردة الفعل التي قد يقدم عليها الحاكم في مواجهة تلك المظاهرات وهذه واحدة من الحقائق التي تؤكد عمق الترابط بين الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي .
أن عملية تقسيم منهجية الكتاب لم تصادف أي صعوبة تذكر ذلك أن الكتاب اختص بحقين فقط هما الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع وانشاء الجمعيات وعلى وفق هذا المنوال جرن تقسيم الكتاب إلى فصلين : ـ 

الفصل الاول : الحق في حرية الرأي والتعبير .
الفصل الثاني : الحق في التجمع السلمي وانشاء الجمعيات .

    وأنا اكتب هذا الكتاب حرصت كثيرا على ان اقف أمام حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ادراكا مني لحقيقة مفادها أن توفير هذه الحرية هي دعامة أساسية في استقامة أي نظام سياسي ومرأة ناصعة تعكس البعد الديمقراطي لأي مجتمع , فهي أذن سلاح ذو حدين , وايمانا مني كذلك بأن الامة التي تملك الحق في التظاهر السلمي لا يمكن أن تجري وراء العنف أو تسعى له لا في السلوك ولا في النتيجة وهكذا فالمجمعات نبذت العنف لأنها قادرة على أن تتظاهر بشكل سلمي وقادرة على أن تواصل سخطها على الحكام بلغة بعيدة عن العنف والسلاح والتدمير وهذا هو المنهج القويم والسلوك الحميد الذي يجب أن يتصف به الإنسان .
          الفصل الاول

الحق في حرية الرأي والتعبير
     وردت حرية الراي والتعبير تحت عنوان حرية تبادل الافكار والاراء في اعلان (( حقوق الإنسان والمواطن )) الذي صدر في فرنسا 26 أب 1789 بعد الثورة الفرنسية التي حددت اركانا اربعة لحقوق الإنسان اطلقت عليها اصطلاح (( الحقوق الثابتة )) والتي تتلخص ب الحرية والملكية والامن ومقاومة الظلم وكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة قد وجه رسالة إلى الكونغرس في 6 كانون الثاني 1941 تحدث فيها عن الحريات الاربع كهدف سياسي واجتماعي للولايات المتحدة وشعوب العالم فأجملها ب (( حرية المعتقد والكلام وحرية التعبير ( كمقدمة لهذه الحريات ) واضاف اليها التحرر من الفاقة والتحرر من الخوف )) . 

وقد احدثت الحرب العالمية الثانية تغييرات مهمة ضد حريات التعبير الاربع والمقصود بها ( حرية الكلام والتعبير ، حرية الدين ، الحرية الاقتصادية وحرية الخوف من العدوان ) كما تضمنها ميثاق الاطلنطي لسنة 1941 .
 
      اما في الاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد نصت المادة 19 (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في أعتناق الأراء دون مضايقة ، وفي ألتماس الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود )) وجاءت المادة 19 أيضا من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنص مفصل وبثلاث فقرات : ـ (( 

1ـ لكل إنسان حق في أعتناق أراء دون مضايقة  .

2 ـ لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة آخرى يختارها .

3 ـ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز أخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : ـ 

أ ـ لأحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .

ب ـ لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة )) ولكن المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضعت قيدا أخر ونظر لأهمية هذا القيد فقد خصص له العهد مادة خاصة توضحه وتحظره وتبين دلالالته ومغزاه حيث نصت المادة : ـ ((

1 ـ تحظر بالقانون إية دعاية للحرب .

2 ـ تحظر بالقانون إية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو المدنية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو التعذيب )) .

       وقد تناولته المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بفقرتين تحدثت الاولى على أن لكل إنسان الحق في التعبير وأن هذا الحق يشمل حقه في تلقي الاراء والمعلومات والافكار وحقه في تصدير هذه المعلومات والافكار والاراء دون تدخل من قبل السلطات العامة في الدولة ودون مراعاة للحدود ولكن هذا لايخل بما للدول من سلطات منح التراخيص المتعلقة بالبث التلفزيوني أو الحقوق السينمائية وأوضحت الفقرة الثانية أن ممارسة هذا الحق قد تخضع لقيود وشروط وجزاءات تحدد بقوانين تكون ضرورية للمحافظة على ديمقراطية المجتمع أو الامن العام أو الصحة العامة أو الاقليمية للدولة أو لمنع الجريمة وأنعدام النظام أو لحماية الاخلاق العامة أو لحماية سمعة الآخرين وحرياتهم وحقوقهم ، ولم تشر المادة الحادية عشرة من ميثاق الاوربي للحقوق الاساسية الى القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير وأكتفت بفقريتها على الاعتراف بهذا الحق لكل إنسان  فالفقرة الاولى أكدت على احترام حرية الصحافة وكذلك فعلت الفقرة الثانية ، وجاءت المادة الرابعة من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الإنسان بنص مقتضب أشار الى حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بأي وسيلة يرتأيها دون أن يذكر القيود التي يمكن أن ترد على هذا الحق ولكن الاتفاقية الامريكية حفلت بتفصيل لهذه القيود يكاد يكون تكرار لما ورد في المادة 19 من العهد الدولي والمادة العاشرة من الاتفاقية ولذلك خصصت الاتفاقية مادتين هما المادة 13 والتي جاءت تحت عنوان الحرية في الفكر والتعبير والمادة 14 والمعنونة الحق في الاجابة وأوضحت الحق  لكل من كان ضحية نشر معلومات كاذبة أن يحصل على رد من الجهة التي قامت بالنشر والحق أيضا في نشر تصحيح لهذه المعلومات الخاطئة ، أما المادة 9 من الاتفاقية الافريقية لحقوق الإنسان فقد جاءت بشكل مختصر ووحدت ضوابط استخدام حرية التعبير بأن تكون وفق القانون ونصت المادة 11 من اتفاقية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان لدول الكومنولث والدول المستقلة على حق التعبير بشكل مشابه للصياغة الواردة في المادة العاشرة من الاتفاقية الاوربية أما الدستور الامريكي فقد نص على الحق في حرية التعبير في التعديل الاول الذي منع الكونغرس من سن أي قانون ينتهك هذا الحق .

      أن استقراء هذه النصوص ومحاولة تحليلها بغية الوصول الى جوهر وأبعاد هذا الحق تكشف أن هناك مسألتين في غاية الأهمية هما تعريف حق الإنسان في حرية الرأي التعبير أو تعريف حرية الرأي والتعبير وتحديد القيود التي ترد على هذا الحق على سبيل الحصر ، وفيما يخص مسألة تعريف الحق في الرأي والتعبير يجب أن نميز بين حق الرأي والحق في التعبير . فالحق في الرأي يعني حق الإنسان في تشكيل وأنشاء وأقامة رأيه الخاص عبر ما يتلقاه من معلومات وأفكار ورئ تتجاوز نظريات الحدود والسيادة في القانون الدولي العام ، بتعبير أخر ليس من حق أي فرد أو مؤسسة أن تفرض أي أجراء من شأنه أن يمنع أي إنسان من الأطلاع على أراء الآخرين سواء أكانت هذه الأراء قنوات تلفزيونية ( فضائية أو محلية ) أو جريدة أو مجلة أو أذاعة أو أفلام سينمائية أو مواقع على الانترنيت أو كتاب أو مقال أو شريط صوتي , بأختصار يعني حق الإنسان في الاطلاع على كل الاراء بغض النظر عن طبيعتها مقرؤة أو مسموعة أو مرئية وبغض النظر عن مصدرها داخلي أو دولي ، شخص أو مؤسسة ، لكي يتسنى لكل إنسان بعد ذلك وعلى أساس ما تلقاه من هذه الاراء المختلفة , تكوين رأيه الخاص به , أو تكوين عدة أراء يعتنقها جميعا ويفاضل بينها أو ينتقل من رأي الى أخر وفق ما يطلع عليه بحرية تامة .  وهكذا فحرية الرأي تعني حرية تلقي المعلومة أو الرأي . أما حرية التعبير فيقصد بها حق الإنسان في التعبير عما يدور في ذهنه من اراء بأي وسيلة مكتوبة أو مقرؤة أو مسموعة وحقه في التعبير بالقول أو الفعل  أو الامتناع عن كل ما يؤمن به من اراء ومعتقدات وأفكار , باختصار أن حق التعبير على العكس من حق الرأي فحق التعبير يعني حق الإنسان في تصدير معلوماته وأرائه ومعتقداته وأفكاره مهما كان منهجها وغايتها أما حق الرأي فيعني الحق في أستيراد الرأي والذي ينبغي أن يتم بحرية تامة ولذلك أستقر الفقه القانوني على الربط بين حرية الرأي وحرية التعبير فبدون حرية الرأي لا يمكن تصور الحديث عن وجود حرية تعبير لأن الإنسان لكي يعبر عن ذاته يجب أن تكون هذه الذات محصنة بأراء وكتابات ومواقف وتحليلات من أماكن مختلفة وفي عصور مختلفة ووفق ايدلوجيات وفلسفات متعاقبة ومتناقضة ومتفقة حتى تنصهر جميعا في مكنونات النفس البشرية التي تجرد فيها ما خزنت وما عانت وطمحت اليه وما تنشده من افكار ومعتقدات تأخذ هي الآخرى سبيلها نحو الظهور فيما يطلق عليه بحرية التعبير , أما المسألة الثانية فهي الحدود أو القيود التي ترد على حق الإنسان في تكوين رأيه وحقه في إبداء رأيه  , أو بعبارة أخرى , هل يعني هذا الحق أن الإنسان حر في الاطلاع على جميع الاراء وبغض النظر عن مصدرها وأتجاهها وموقفها من النظام العام في الدولة وهل أن له أن يعبر عما يدور في خلجاته ووفق ما يرتأي من الوسائل بحرية تامة وبغض النظر عما أذا كان ما يعبر عنه من اراء ومعتقدات أو الوسيلة المستخدمة في التعبير تتناقض مع أتجاهات ومواقف وافكار الدولة أو المجتمع ؟

    أن الفقرة الثانية من المادة 19 تنص صراحة على أن ممارسة هذين الحقين معا تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة ، هذا اعتراف صريح وواضح بأهمية هذين الحقين وخطروتهما وهو اعتراف أيضا بظرورة أباحتهما وعدم التضييق عليها ولذلك اشترطت هذه المادة ان تكون القيود التي تحد من هذين الحقين قيود قانونية ليست قضائية ولا فقهية ومن باب اولى ليست سياسية فهي أذن قيود تشريعية ينص عليها المشرع بقانون ، كما أن هذه المادة لم تترك حرية المشرع مطلقة في وضع هذه القيود وأنما استلزمت أن تكون هذه القيود  ضرورية: ـ

1 ـ ممارسة الآخرون حقوقهم وحرياتهم .

2 ـ للمحافظة على سمعة الآخرين .

3 ـ لضمان الامن العام .

4 ـ للمحافظة على النظام العام .

5 ـ للمحافظة على عدم انتهاك الاداب العامة .

6 ـ للمحافظة على الصحة العامة .

7 ـ لحظر أي دعاية للحرب .

8 ـ لحظر أي دعاية للكراهية على أسس قومية أو عنصرية أو دينية .

وأذن فمن حق أي إنسان أن يتلقى أي فكر أو معتقد أو رأي وان يصدر أو يطلق أي فكر أو معتقد أو رأي بشرط أن لا يتخطى تلك الحدود والقيود والا عد  منتهكا لنص قانوني يستوجب الوقوع تحت طائلة المسألة القانونية .

    وكانت لجنة حقوق الإنسان قد أوردت بعض التعليقات على نص المادة 19 في التعليق العام رقم 10 في دورتها التاسعة عشرة لسنة 1982 جاء فيها أنه : ـ  (( 

1 ـ تقضي الفقرة الاولى حماية حق المرء في أعتناق أراء دون مضايقة وهذا حق لا يسمح العهد بأي أستثناء له أو قيد عليه .

2 ـ تقضي الفقرة الثانية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير التي لا تتضمن حرية نقل المعلومات والافكار فقط بل حرية إلتماسها وتلقيها دون اعتبار للحدود بأي وسيلة كانت .

3 ـ أن الاحكام التي تعرف نطاق حرية التعبير أو التي تضع قيودا معينة وسائر الشروط التي تؤثر فعليا على ممارسة هذا الحق والتفاعل بين مبدأ حرية التعبير وهذه الحدود والقيود هو الذي يحدد النطاق الفعلي لحق الفرد .  

4 ـ تؤكد الفقر ة الثالثة صراحة على أن ممارسة حق التقييد يتبعه واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى هذا يجوز أخضاع هذا الحق لبعض القيود التي قد تتصل أما بمصالح أشخاص أخرين أو بمصلحة المجتمع ككل )) .

    وتشكل المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير خط دفاع عن كل ما يحاول أن ينتهك هذه الحرية أو يقوضها أو يهدد كينونتها فكثير ما تخرج هذه المنظمات ببينات تعبر فيها عن انتكاسات تصيب حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن هذا المفهوم ما أوردته الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي جاء في مادتها الثانية أنه (( تشجب الدول الاطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أبطاء سياسة القضاء على التميز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الاخرى وكفالة التحقيق العلمي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى ومنها المساواة في حرية الرأي والتعبير )) وورد كذلك في المادة الاولى من اعلان اليونسكو الخاص بأسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية الصادر بتايخ 28 / 11 / 1978 (( أن دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا وعلى وسائل أعلام الجماهير أن تقدم أسهاما أساسيا في هذا المقام وعلى قدر ما يعكس الاعلام شتى جوانب الموضوع المعالج يكون الاسهام فعالا )) فلا بد من الاشارة الى أن حق الحصول على المعلومات يشكل ركيزة  أساسية لحق حرية الرأي والتعبير الذي يعد من أبرز حقوق الإنسان ، فهو جزء لا يتجزأ منه وكل لا ينفصل عنه أبدا . 

وبقدر ما تتاح حرية الرأي والتعبير ، يتاح حق الحصول على المعلومات ، وهو ما يشير إلى العلاقة بينهما . 

    فما هو إذن حق الحصول على المعلومات ؟ ، وما هو مفهومها ؟ ، وخصائصها ، وهل تعد هذه الحرية حصرا على الصحافيين أم أنها متاحة لكل إنسان بصفته الإنسانية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ؟ وهل هناك استثناءات على هذا الحق أم أن هذا جاء الحق مطلقا ؟

   بداية لا بد من القول أنه لا يوجد تعريف محدد لحق الحصول على المعلومات ، فحق الحصول على المعلومات ؛ يتيح للموطن الحق في السؤال عن أي معلومة ، وتلقي الإجابة عنها بصورة ، أو بأخرى سواء على شكل مطبوع ، أو مكتوب ، أو في أي قالب آخر سواء من الحكومة او البرلمان أو القضاء ، شريطة الالتزام بحدود القانون .

فالغاية القصوى من كفاح الإنسانية هي امتلاك الحرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من قدرة الإنسان على تحقيق الذات البشرية ، عبر سيطرة البشر على حاضرهم ، ومستقبلهم ، وعلى ما يدور حولهم في الطبيعة ، والحياة .

وهذه الحرية لا تتأتى إلا من خلال تمكن الإنسان من الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة حاضره ، ومستقبله ، وما يدور لا سيما في العصر الحديث الذي أصبحت فيه وسائل الاتصال تشهد خلاله تطورا كبيرا ؛ حيث يمكن الحصول على المعلومات عبر أكثر من أسلوب ، وطريقة سواء من خلال الإنترنت ، أو من خلال الصحف ، أو الرسائل الخلوية القصيرة ، فضلا عن انتشار الفضائيات ، ومحطات التلفزة التي تنقل الأخبار ، والمعلومات بصورة سريعة ، وسريعة جدا ، وهو ما يشير إلى عدم الجدوى من حجب المعلومات . 

إذن فحق الحصول على المعلومات هو حق إنساني بالدرجة الأولى ، كما أنه يعبر عن مدنية المجتمعات ، وحضاريتها ، واحترام عقلية الفرد ، ومنهجية تفكيره ، وإشراكه في الأدوار ، والمسؤوليات ، وتحمله لمسؤولياته تجاه مجتمعه ، وقضاياه المختلفة ، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ، ومتوفرة لكل من يطلبها .

وبالتالي فإن عدم إشراك المواطن والحجر على عقله يحوله إلى آلة أو كائن لا يعقل ، وهو ما ينذر بانهيار الدولة لأن المواطن يعد مكونا رئيسيا لها فمجموع المواطنين يكونون الشعب إلى جانب الأرض ، والسيادة التي تتحقق الدولة بتحققها ، أو بتوافرها مجتمعة .

وبالنتيجة فإن حق الحصول على المعلومات الذي يصفه بعض الكتاب بأكسجين الديموقراطية ، وتداولها يعد جزءا رئيسيا من عمليات الإصلاح الذي يقوم على المساءلة ، والحقوق المدنية ، والواجبات الإنسانية المتصلة بالتعليم ، والصحة ، والعمل ، والمسكن .

وتقدم مبادئ جوها نسبرغ مثالا للتوازن بين حق الدولة في أبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة ولكن ممارسات الدول تبقى هي الأساس في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات ، والتشريعات الوطنية ، في ذلك يمكن الإشارة إلى الواقعة الشهيرة التي نشرتها صحيفة ((  نيونيورك تايمز )) الأمريكية ، حيث قام أحد المسربين العام 1971 بتسريب نسخة من دراسة أعدتها وزارة الدفاع الامريكية عن حرب فيتنام ، وفي 13 حزيران ( يونيو ) من العام ذاته بدأت الصحيفة بنشر أولى حلقات الدراسة فقامت وزارة العدل بالطلب من المحكمة بأن تمتنع الصحيفة عن الاستمرار في نشر الحلقات لأنها تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة ، وامتنعت الصحيفة بالاستمرار عن النشر ، ولجأت إلى المحكمة ، وحاججت أن التعديل الأول للدستور يمنح الصحافة حرية النشر ويمنع الرقابة المسبقة وفي 30 تموز ( يوليو ) حكمت المحكمة لصالح الصحيفة .

      وفي فضيحة ووتر غيت عام 1974 رفضت المحكمة حجة الرئيس الامريكي نيوكسون برفضه الكشف عن أشرطة طلبها صحافي من الواشنطن بوست طبقا لقانون حرية الوصول إلى المعلومات الأمريكية .

      وفي ذلك يمكن الإشارة إلى مبادئ جوهانسبرغ التي تنص في الفقرة ب / 1 على أنه (( لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل ذلك حرية التماس ، وتلقي ، ونقل المعلومات ، والأفكار ، من كل نوع ودونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب ، أو مطبوع ، أو قالب فني ، أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، ونصت كذلك الفقرة ج من المادة ذاتها على أن (( ممارسة هذه الحقوق قد تكون خاضعة للقيود على أسباب محددة بما في ذلك حماية الأمن القومي )) .
   

    وعند وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري فإن حرية التعبير تشكل حجر الزاوية في مفهوم (( حرية الإعلام )).

       ففيما يتعلق بحرية الاعلام ، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حرية الاعلام في جنيف سنة 1948 ، وأصدر مجموعة من الفقرات والتوصيات حيث قامت الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة فيما بعد بدراسة هذه القرارات وقد نصت قرارات الجمعية العامة على مايلي : 

ـ حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منح العاملين في ميدان الأخبار من جميع الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة حرية الدخول الى الدول التي تعقد فيها الأمم المتحدة اجتماعاتها بغرض تغطية هذه الاجتماعات .

ـ دعوة جميع الدول الاعضاء الى الامتناع عن التدخل عمدا في استقبال اشارات البث الاذاعي ، التي تأتي من وراء الحدود ، والامتناع عن بث البرامج الاذاعية التي تهاجم أو تسيء الى الشعوب الأخرى .

ـ دعوة حكومات الدول الأعضاء الى عدم اتخاذ اجراءات تحد من حرية الاعلام أو حرية الصحافة الا في الظروف الاستثنائية القاهرة والى الحد الذي يفرضه القانون .

ـ دعوة أجهزة الأمم المتحدة الى النظر في بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي ما يلحق بالتفاهم الدولي من أضرار بسبب نشر معلومات كاذبة أو مشوهة .

ـ تخويل الأمين العام سلطة تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء بناء على طلبها وللعمل على تعزيز حرية الاعلام .

      وقد أعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حرية الاعلام الاتفاقية الخاصة بحق التصحيح الدولي ، وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1952 ، وتحاول الاتفاقية أن تنقل الى المستوى الدولي نظاما معينا هو جزء من القانون الوطني لبعض الدول فكرته الأساسية تتمثل في القاعدة المعروفة بإسم : audiature et alteapars بمعنى أنه يحق للشخص الذي ورد ذكره في تقرير مطبوع أن يطلع القراء على وجهة نظره ازاء الموضوع ـ وتوافق الدول الأطراف في الاتفاقية على أنه في حالات التي تؤكد فيها أحدى هذه الدول ان رسالة اخبارية يمكن أن تسيء الى علاقاتها مع دول أخرى أو تسيء الى هيبتها وعزتها القومية وتكون قد نقلت من بلد الى بلد آخر عن طريق المراسلين أو وكالات الأنباء ونشرته أو وزعت في الخارج ـ عارية عن الصحة أو مشوهة ـ يجوز أن تقدم نصا بالحقائق ( يسمى بيانا ) الى الدول الأطراف التي نشرت أو وزعت في أراضيها هذه الأخبار ، وعلى الدولة التي تتلقى هذا التصحيح الالتزام بأن توزع هذا البيان على المراسلين ، ووكالات الأنباء العاملة في بلادها عن طريق وسائل الاعلام الأخرى لنشر البيان ، وانما ينشأ ـ الالتزام ـ التزام المتلقية لنشر بغض النظر عن رأيها في الحقائق الواردة  في الرسالة الاخبارية أو البيان الذي يعنى بتصحيحها ، وفي حالة عدم قيام الدولة المتلقية بالوفاء بالتزامها بخصوص البيان الوارد من دولة أخرى من الدول الاطراف ، فإنه يجوز للدولة الأخيرة أن تتبع قاعدة المعاملة بالمثل وأن تتبع نفس النهج بالنشر للدولة الأخرى . وحق الإجابة والتصحيح ورد في المادة 14 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان التي وضعت حق التصحيح من ضمن حقوق الإنسان ، كما ساهمت اليونسكو في تحقيق حرية التعبير ، وقدمت مساعدات الى البلدان النامية ، وذلك لوضع سياسات اتصال فعالة وانشاء المرافق الأساسية اللازمة لها ، وعقدت اليونسكو مؤتمرها الأول سنة 1976 في سان جوزية ( كوستاريكا ) كمؤتمر حكومي اقليمي مشترك ، وذلك لوضع سياسة للاتصال وما يلحق بها من مشكلات خاصة بالبحوث والتدريب ، وقد أصدر المؤتمر بيانا ومجموعة من التوصيات موجهة الى دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في اليونسكو .

كما قرر المؤتمر اتخاذ اجراءات تتعلق بانشاء وكالات أنباء وطنية ، ووضع سياسات اتصال سليمة ، كما دعيت الدول المشاركة الى اقرار حق الإتصال وطلب الى اليونسكو اعداد بيان حول هذا الحق .

كما قامت اليونسكو بدورا فعالا في دراسة الاتصال ووظائفه في المجتمع الحديث الاستخدام الاخلاقي لوسائل الاتصال وذلك بقصد تدعيم السلام وتعزيز التفاهم الدولي .
  
ويرتبط بحرية الرأي والتعبير الحرية الأكاديمية التي يتمتع بها المجتمع الأكاديمي ، حيث تحتم هذه الحرية تعبير الأكاديميين بحرية عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون به وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو وجل من قمع الدولة أو أي قطاع آخر ، كما يتعين أن تكفل الدول للأكاديميين حرية المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية . . وهذا ما أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من وجوب احترام الدول الأطراف للحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي ( م 15 / 3 ) . . كما كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لعام 2004 الذي نص على احترام حرية اليحث العلمي والنشاط المبدع ( م 41 / 2 ) . وأشار إليها ميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الأوروبي . لعام 2000 الذي نص صراحة على الحرية الأكاديمية وأكد على عدم جواز إخضاعها لأية قيود ( م 13 ) .

ومن التطبيقات الحديثة للحق في حرية الرأي والتعبير القرار الصادر من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في قضية جيرسله ضد الدنمارك سنة 1995 حيث نظرت المحكمة في دعوى المدعي الذي كان يعمل صحفي ومقدم برامج في أحدى القنوات التلفزيونية الدنماركية وأستضاف ثلاثة شبان من حركة النازين الجدد في مقابلة بثت على الهواء اعربوا فيها عن رغبتهم في عودة النظام النازي وبينوا أمتهانهم لبقية الاجناس من غير الجنس الاري وتذرع الصحفي بأنه مجرد مقدم برامج ولم يعمل على تحريض هولاء الشباب أو دفعهم على الكراهية العنصرية وقد وجدت المحكمة أنه ينبغي الفصل في هذه القضية بين مواقف الشباب الثلاثة وموقف الصحفي فالشباب دعوا صراحة الى الكراهية العنصرية وذلك خارج نطاق الحماية القانونية التي توفرها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية أما بالنسبة للصحفي فأن الصحافة كمهنة قائمة على أساس عرض مختلف الاراء كما هي وقد كان عمل الصحفي وهو مقدم للبرنامج تتسق مع هذه المهمة وبالتالي فادانته بالتحريض على الكراهية العنصرية لمجرد أنه أجرى المقابلة يشكل هدم لحرية التعبير ومصادر لمهنية العمل الصحفي . وفي قضية ليتركس وأبزرورني ضد الحكومة الفرنسية لسنة 1998 قضت المحكمة أن حرية التعبير أيا كانت صورتها يحب أن لا تؤدي الى انكار الحقائق الثابتة والواضحة في التأريخ في أشارة واضحة الى قضية الهولكوست وكانت كلا من المدعيتين وهما منظماتان حاولتا أصدار صحيفة تدافع عن المارشال ( بيتين ) وتحاول أن تعيد محاكمته على الرغم من أن كلتا المنظمتين قد صرحتا بأنهما لا يحاولان التخفيف من الجرائم التي أرتكبها النظام النازي في المانيا .  ثم عادت المحكمة لتأكد في أن قضية الهولكوست هي حقيقة لا يمكن أنكارها وأن كل أنكار لها لا يمكن أن يحظى بالحماية التي توفرها المادة 10 من الاتفاقية الأوربية الخاصة بالحق في حرية التعبير وقد طبقت المحكمة نفس المبدأ في قضية وتيرزاج ضد ألمانيا بتأريخ 20 نيسان 1999 حيث قضت بأن (( حماية مصالح ضحايا النظام النازي تفوق من حيث الأهمية في المجتمعات الديمقراطية حق المدعي بنشر أي مقال ينكر فيه وجود أفران الغاز   والقتل الجماعي )) وفي قضية مشابهة هي قضية كراندي ضد الحكومة الفرنسية لسنة 2003 حيث قضت المحكمة الأوربية بأن حبس المدعي ستة أشهر لمجرد أنه نشر كتاب يشكك فيه بالجرائم التي أرتكبت ضد اليهود من قبل الحكومة النازية في المانيا لا ينتهك الضمانات المتوفرة للحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية وقررت المحكمة أن أعادة كتابة أو أنكار هذا النوع من الحقائق التأريخية يشكل واحد من أخطر التهديدات العنصرية والتي تتخذ من الكراهية الموجهة ضد اليهود موضوعا لها وهو ما يمكن أن يكيف على أساس أنه تهديد خطير للنظام العام ولذلك فلا يمكن للمدعي أن يدفع بالضمانات التي توفرها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية والمتعلقة بالحق في حرية التعبير وفيما يتعلق بقضايا المجاهرة بألالحاد فعلى الرغم من أن معظم الدول الأوربية قد الغت القوانين المتعلقة بحرية الفرد بالتعبير ألا أن اللجنة وجدت أن بقاء معظم الشريعات الجنائية التي تحرم أنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو أهانة الكنيسة لا تشكل خرقا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية غير أن التحدي الأبرز الذي واجهته المحكمة الأوربية بحقوق الإنسان في قضايا الالحاد كان في قضية ونكرود ضد المملكة المتحدة حيث رفض المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام أعطاء رخصة التصنيف لفلم فيدو قصير عن راهبة تدعى تريزا وهي راهبة شابة تظهر في الفلم وهي تقوم بحركات وأعمال مثيرة جنسيا بشكل مبالغ فيه وتستخدم في حركاتها هذه رمز الصليب , وقد علل المجلس البريطاني رفضه منح الترخيص لاعلى أساس الحركات المثيرة جنسيا التي تظهر فيها الراهبة في مواضع خليعة بل أسس فكرة الرفض على أساس أن الفيلم يقوم على الالحاد . وقد وجدت المحكمة الأوربية أن قرار المجلس لا يشكل أنتهاكا للمادة العاشرة المتعلقة بحماية حق الرأي و التعبير لأن قرار المجلس أتخذ على أساس حماية الاخلاق العامة . وخصوصا ما يتعلق فيها بالدين واكدت المحكمة (( أن التشريعات المتعلقة بألالحاد لازالت نافذة في العديد من البلدان الأوربية على الرغم من أن تطبيقها أصبح نادرا وأن أكثر دول الاتحاد الأوربي إلغتها . . . وهكذا فثمة أمر مثير للجدل فيما يتعلق بالقوانين التي ترفض الالحاد ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الجدل ليشمل أن بعض هذه القوانين تميز في أعمال نصوصها بين الديانات والمعتقدات أو تميز في الآلية القانونية التي تتعامل مع هذه المعتقدات والديانات , ومع ذلك , فأن الحقيقة الوحيدة هي أنه ليس هناك حتى الأن قاعدة مشتركة كافية في الانظمة القانونية والاجتماعية لدول مجلس أوربا تفيد الاستنتاج القائل بأن الدول تستطيع أن تفرض قيودا على أي طريقة من طرق النشر على أساس أنها الحاد ، كما أن هذه القيود بحد ذاتها غير ضرورية لمجتمع ديمقراطي ولذلك فهي لا تتفق مع متطلبات المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية )) وفيما يتعلق بقضايا القذف والتشهير وجدت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية ينجنس ضد النمسا لسنة 1982 أن المدعي صحفي كان قد نشر مقال ذكر فيه أن السياسين عادة ما يكذبون في تصريحاتهم الموجهة للجمهور وأنه قد آدين بناء على نشر هذا المقال وقد وجدت المحكمة بالفعل أن هذه الأدانه تستهدف حماية سمعة السياسين ومع ذلك أشارت اللجنة الى أن التتميز يجب أن يتم بين ضرورة التنظيم القانوني وضرورة حماية المدعيين وادعاءتهم في قضايا معينة أو في قضايا تمتاز بأنها ذات ميزة خاصة مثل القضايا ذات الطابع السياسي أو قضايا النشر التي يكون محورها شخصية سياسية أو نقاش عندها يكون من الضروري والمهم جدا حماية حرية التعبير في هذا المجال . ولذلك أعتبرت اللجنة أن من المهم مراعاة مسألة جوهرية هي أن القيود أو الاجراءات التنظمية الصادرة بموجب قوانين أو تعليمات لا تطبق ألا إذا كانت هناك ضرورة جدية ,  ثم أن السياسين بشكل خاص يجب أن يكون لديهم الأستعداد لتقبل النقد مهما كان حاد أو لاذع لما يبدونه من تصريحات سياسية أو يقيمون به من أعمال ونشاطات وأن مثل هذه الانتقادات لا يمكن أن تصنف على أساس أنها جرائم تشهير الأ إذا كانت هذه الأنتقادات طعنا في شخصياتهم أو نزاهتهم ، ومع ذلك فقد رأت اللجنة أن المقالة لم تعتمد على حقائق تثبت أن السياسين يكذبون فإن اجراءات الإداناة التي تعرض لها كاتب المقال هي اجراءات صحيحة وفي قضية ثيورجير ضد أيسلندا لسنة 1992 وجدت المحكمة الأوربية أن المدعي كان قد نشر مقالتين في أحدى الصحف المحلية ينتقد فيها رجلي شرطة غير محددي الهوية وذلك لقيامهما بالتعامل بعنف مفرط مع المتهم ، وأقرت المحكمة في حيثيات الحكم أن دور الصحافة بوصفها واحدة من وسائل الأتصال العامة لا ينحصر في النقاشات السياسية الضيقة بل يمتد ليشمل قضايا أخرى تستحوذ على الرأي العام وأضافت المحكمة أن هدف الكاتب الأول من وراء المقالتين لم يكن الحاق أي أذى بسمعة رجال الشرطة وأنما الضغط باتجاه اجراء عمليات التحقيق مع المتهمين بشكل أكثر مهنية وأستقلال وبناء على ذلك أستنتجت المحكمة أن قرار أدانة كاتب المقالتين يمثل انتهاكا لأحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحق التعبير وأكدت المحكمة أن الكاتب قد وثق المعاملة القاسية لرجال الشرطة مع المتهمين بصورة كبيرة وواضحة وضعت مع المقالتين ثم أنه لم يذكر اسم ضابط الشرطة الذين قاموا بهذه الاعمال وبأختصار كما تقول المحكمة كانت كلتا المقالتين قد اعتدا بمسؤولية كاملة  . وفي قضية ما زار وكومبانا ضد الحكومة الرومانية لسنة 2004 قضت المحكمة الأوربية أن المدعيين وهما يعملان كصحفيين لهما استنادا إلى مهنتهما أن يعلما الجمهور والعامة سوء ادارة المال العام الذي يقوم به بعض الممثلين الذين تم انتخابهم أو بعض الموظفين العمومين ومع ذلك وأن كان أتهام الصحفيان لموظفين ونواب محددين بالأسماء يوجب على الصحفيين أن يقدموا أدلة تثبت أن هولاء الممثلين أو الموظفين قد قاموا بسوء أدارة أو هدر للمال العام خصوصا أن مثل هذه الاتهامات هي اتهامات خطيرة قد تصل حد الاتهامات الجنائية ، وعلى الرغم من أن كلا الصحفين قد فشل في أن يثبت ذلك أمام المحاكم الوطنية المختصة مما جعل المحكمة تقتنع بتوجيه الأدانه لهم بجريمة القذف والتشهير من قبل المحاكم الجنائية الوطنية المختصة ألا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان استنتجت أن الحكم على هذين الصحفين بعقوبة سالبة للحرية أمدها سبع شهور هي عقوبة قاسية جدا وغير مبررة خصوصا وأن هذا الحكم قد رافقه حكما أخر هو منع الصحفيان من مزاولة العمل الصحفي لمدة سنة كاملة وخلصت المحكمة الى أن هذين الحكميين ينتهكان المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية وأن هذه القضية تمثل النظرة الكلاسيكية لجريمة القذف والتشهير وقضت المحكمة أن الحالات التي يعاقب فيها الصحفي بالسجن هي حالات أستثنائية تتطلبها ظروف طارئة تشكل تهديدا جديا للحقوق والحريات الأساسية الأخرى ، مثل حالات نشر مقالات حول التحريض على الكراهية أو التحريض على التمييز ثم أكدت المحكمة أن الأعلان بأن هذه العقوبة السالبة للحرية سوف لن تنفذ لأن الصحفيان قد قدما ألتماسا بالعفو للرئيس الروماني سوف لن يحول دون عد مثل هذا الحكم انتهاكا للمادة العاشرة . أما فيما يتعلق بجرائم التشهير بالقضاة أو كما يسمى في الفقه الانكليزي أهانة المحكمة فقد قضت المحكمة الأوربية في قضية بار فورد ضد الدنمارك لسنة 1991 أن المدعي الصحفي لم يدان على أساس أنه كتب مقالا بنتقد فيه طريقة تعيين القضاة بطريق الانتخاب بل آدين على أساس انه هاجم بمقاله قضاة معنيين  وأن هذه الأدانة تهدف لحماية سمعة هولاء القضاة .
 وحول التساؤل فيما لو كان الادعاء بارتكاب جريمة التشهير والقذف ضد الادعاء العام أو الموظفين والعموميون العاملين في مجال القضاء يمثل انتهاكا للمادة العاشرة لقد عملت المحكمة على أيجاد موازنة بين حاجة المحاكم لأن تتمتع بالثقة العامة و النقد الموجه ضد ما تصدره من احكام وأقرت المحكمة أن حدود النقد المسموح به يتسع إذا ما تعلق بالموظفين العمومين وهم يمارسون ما خولهم القانون من صلاحيات ويضيق إذا ما تعلق بمجرد أناس عاديون يمارسون حياتهم الخاصة , ففي قضية نيكولا ضد فلندا لسنة 2004 وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا للمادة العاشرة فيما يتعلق بتوجيه الادانه للمدعي لمجرد أنه وجه أنتقادا لقرارين غير قانونين أتخذا من قبل المدعي العام في محاكمة كان فيها المدعي يشكل جزء من هيئة الدفاع وأضافت المحكمة بأنه حتى في حالة التسليم بأن بعض عبارات الانتقاد التي وجهها المدعي لم تكن ملائمة فأن التمييز يجب أن يتم بين دور الادعاد كجهة تتولى توجيه الاتهام وبين القاضي الذي يجب أن يحظى بحماية متزايدة من التصريح بالانتقادات وأكدت المحكمة أن فرض قيود على حرية مجلس الدفاع في حقه بالتعبير تكون مقبولة فقط في القضايا الاستثنائية فعندها فقط تكون هذه القيود ضرورية لمجتمع ديمقراطي أما فيما يتعلق بحرية التعبير التي تتضمن انتقادات صريحة  للدولة أو أحدى سلطاتها العامة فقد وجدت المحكمة في قضية أنجيل ضد هولندا لسنة 1980 أن المدعيين يعملون موظفين مدنيين أدينوا بجرائم نشر لأنهم طبعوا ووزعوا مجلة كانت ممنوعة من التداول في الصفوف العسكرية وأكدت المحكمة أن مصطلح مخالفة النظام العام والاداب العامة المنصوص عليه في المادة العاشرة الفقرة الثالثة لا يقصد به النظام العام ولكن يقصد به كل نظام تفرضه عقوبة الأنتماء الى أي مجموعة معينة أو نظام معين كالنظام العسكري ولأن القيام بعملية النشر والتوزيع يشكل انتهاكا مباشر للنظام العسكري فأن قرار الأدانة يكون قد استند على أساس منع الموظفين المدنيين من نشر معلومات عسكرية . وفي قضية ازو سمث ضد المملكة المتحدة ردت اللجنة الأوربية الشكوى القائمة على أساس أن أدانة التحريض على عدم الاعتداء تشكل خرقا للمادة العاشرة ووجدت اللجنة أن مقدم الشكوى كان قد قام بتوزيع قصاصات من الورق على الجنود تدعوهم لتجنب الخدمة في شمال إيرلندا . وقد عدت اللجنة أن التحريض على عدم الاعتداء بين الجنود يصل الى حد أن يشكل تهديدا للأمن العام وتبعا لذلك فأن القيود التي وضعت على هذا النشاط وقرار الإدانة الذي تبع ذلك يعد قانونيا ويتلائم مع ما تهدف إليه المادة العاشرة . وعلى الرغم من أن هناك انتهاكات عديدة وجهت للمادة العاشرة من الاتفاقية خلال النزاع بين الأكراد والحكومة التركية حيث استهدفت الحكومة  قرارات أدانة بموجب قانون مكافحة الأرهاب لكتاب نشروا مقالات تنتقد طريقة معاملة الحكومة مع الأكراد . ولكن المحكمة وجدت من جهة أخرى أن المادة العاشرة لم تنتهك وردت دعوى المدعي الذي كان يملك صحيفة أخبارية يومية تركية نشرت مقالتين ينتقدان تعامل الحكومة التركية مع القضية الكردية وقد إدين على أثرها بموجب قانون مكافحة الأرهاب بدعوى التحريض على الكراهية بين صفوف الشعب وقد وافقت المحكمة على أن حق التعبير برمته مقيد وقضت بأن حفظ الأمن العام ببرر التدخل الذي يتناسب مع ما تطلبه المادة العاشرة . وفي قضية دريسكول ضد وزير الداخلية لسنة 2002 أوضح المدعي بأنه أوقف من قبل ضابط الكمارك وذلك عند عودته من بلجيكا وكان بحوزته 1000 نسخة من مجلة تركية تدعى (( فاتان )) وكان التوقيف يستند الى الأشتباه بأن بحوزته ممتلكات يمكن أن تستخدم في الارهاب . وعلى الرغم من أن جميع النسخ قيد إعيدت له الأ أن بعض ممتلكاته قد صودرت وبناء على ذلك فأنه يرى أن المادة 16 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2000 لا يتلائم مع متطلبات المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية وقد ردت المحكمة على طلب المدعي بأنها بالوقت الذي يقر بأهمية الحق في التعبير الأ أن الطلب يتعلق بالمادة السادسة عشرة التي تتعلق بمصادرة الممتلكات التي يمكن أن تستخدم في عمليات أرهابية وليس فيها ما يشير الى حرية التعبير ، ولغرض الإدانه وفق المادة 16 يجب أثبات أن بيع هذه النسخ من المجلة يقصد منه تجميع رؤوس الاموال لغرض تمويل العمليات الأرهابية.
  

    وقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة سنة 1937 أدانة شخص بسبب حضوره ومشاركته في أجتماع عقد من قبل حزب يدعو إلى قلب الحكومة واستعمال العنف إذ اكدت المحكمة ان من حق الحكومة حماية نفسها ضد استعمال حرية الرأي والتعبير والاجتماع بطريقة سيئة إلا انه في الوقت ذاته من حق الأفراد ألا يمنعون من ممارسة الحريات التي يكفلها القانون لهم بصورة اعتيادية ، وفي العام ذاته اصدرت المحكمة حكما آخر يظهر مدى الحماية التي توفرها المحكمة للأفراد في مواجهة الإدارة فأكدت عدم جواز معاقبة شخص لمجرد حيازته لعدد من النشرات  طالما لم يثبت بمقتضى القانون قيامه بتوزيعها أو شيء مثلها من قبل ، وفي حكم صادر عام 1948 ذهبت المحكمة إلى ان القاء محاضرة تدعو إلى تعدد الزوجات لا يعد دعوة أو تحريضا خالقا لخطر وشيك وواضح لكي يتحرك القانون ضده ، ولم تسمح المحكمة في حكم آخر بالقاء القبض على خطيب إلا إذا كانت خطبته أو أقواله تدعو إلى العنف وكان حصول هذا العنف وشيك الوقوع .
 
ومن القضايا الشهيرة التي نظرها القضاء الانكليزي بل لعلها القضية الاشهر كانت قضية ستين ضد اتورني وصحيفة التايمز في 30 مارس 2001 حيث اتهمها بأنهما سربتا معلومات في قضية تتعلق بقضية قتل ارتكبها المدعي في سن الحادي عشر من عمره وكان من شأن هذه المعلومات أن تشير على سبيل التحديد إلى هوية المدعي وتعرضه للخطر . وقد ايدت المحكمة العليا وجهة نظر المدعي ضد الصحيفتين وقالت بأن في حالة وجود ظروف استثنائية فأن الاشخاص الذين يكونون عرضة لخطر جدي وحقيقي وحال قد يعرضهم للقتل أو الاذى البليغ إذا ما تم تحديد هويتهم أو مكان اقامتهم فأن هذه القضية تصبح قضية عامة ويمكن أن يصدر حكم من القضاء لحمايتهم كاستثناء من حق الدفاع أو استثناء من حرية التعبير .
 
       وفي مواجهته للتوازن الحساس الذي يتطلبه التوفيق بين حرية التعبير وحماية السمعة أو حقوق وحريات الغير  يذكر القاضي الأوربي بأن حرية التعبير ، إذا كانت تستفيد من التقويم الرفيع الذي يعزي لها أحيانا ، فإنها تستحق حماية معززة عندما يتعلق الأمر بالتطرق لمسائل ذات فائدة عامة تتعلق بشخصيات عامة ورجال سياسية ، حتى ولو بعبارات أو ، (( في إطار برنامج ( متلفز ) يعتمد على المعلومة أقل مما يعتمد على المشهد ، ويبني شهرته على المبالغة والإثارة )) ( france , 7 nov . 25 mamere c/ ) ( الاتهام الموجه للمدير السابق للمصلحة المركزية للحماية من الأشعة المؤينة بشأن الآثار الناجمة عن حادث مفاعل تشير نوبل النووي أثناء بث برنامج الكل يتحدث عن ذلك (( tout le monde en parle  )) أو على أساس مصادر مغفلة من الاسم ( radio twist c / slovaquie , 19 dec .  ) ومثل هذا التكرار يستهدف بشكل خاص القضاة الداخليين الذين يتشبثون بشكل ظاهر بضلالتهم بالنسبة للمظهر اللبيرالي لمحكمة ستراسبورغ ، فيما يخص أعضاء من اليمين ، من أمثال جورج هيدر وكان على القاضي الأوربي ، أكثر فأكثر ، وفي الوقت الذي تتضاعف فيه القوانين المتعلقة بالذكريات أو المثيرة للعواطف ، والقابلة لأن تسيء إلى حرية البحث ، أن يحدد واجبه بالنسبة للوقائع التاريخية . ومن دون أن يرفض وجود (( بعض الحقائق التاريخية البارزة )) قدر بأن (( البحث عن الحقيقة التاريخية يشكل جزءا لا يتجزأ من حرية التعبير )) وأنه لا يعود له أن يكون حكما (( في المجالات التي ما زالت جارية بين المؤرخين )) ( تحذير السلطة المستقلة للتنظيم بعد تحقيق تلفزيوني ينتقد دور القادة السويسريين أثناء الحرب العالمية الثانية ، ودور المصارف وشركات التأمين السويسرية فيما يتعلق بالأموال اليهودية الشاغرة ) وخاصة إذا كانت (( الاحداث التاريخية )) موضوع الخلاف قد (( جرت منذ أكثر من خمسين عاما )) وهو أمر يندرج ضمن (( الجهود التي يعد كل بلد مدعوا لبذلها من أجل البحث في تاريخه الخاص بشكل صريح وهادئ )) كذلك بدا القاضي مؤيدا لمستدع لإبادة اليهود في أوروبا ( إدانة بسبب قذف موجه لدين على إثر مقاله تؤكد بأن نزعة العداء لليهودية الواردة في الكتاب المقدس ، والمذهب القائل بأن المسيحية أكملت اليهودية ( قادا ) إلى نزعة العداء للسامية . . . وشكلا التربة التي برزت فيها فكرة أو شويتز وتحققت ) ، و(( حملت معها بالتالي مساهمة ، قابلة للنقاش من حيث تعريفها ، في جدل واسع جدا للأفكار كان قد بدا فعلا ، ولكن من دون فتح جدل مجاني أو بعيد عن حقائق التأملات المعاصرة ( الفقرة 50 ) . واخيرا فان المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان استمرت في البت بالمنازعات المتعلقة بحرية التعبير والحرية الدينية لصالح هذه الأخيرة حين لا تتضمن النصوص المثيرة للنزاع إساءة لحق المؤمنين بالتعبير ، وممارستهم لدينهم ، ولا إهانة لإيمانهم . ولم ينتج القاضي الفرنسي من هذه التركة الثقيلة الصعبة ، لكن التخلص منها لم يكن دائما لمصلحته كما في قضية الملصق الإعلاني الذي وضعت فيه صورة مهينة للعشاء الأخير لصالح ماركة ألبسة ، حيث استبعدت محكمة النقض من خلال استدلال مشابه وجود اضطراب غير قانوني بشكل واضح ( أن الصورة الساخرة وحدها للشكل المعطي لصورة العشاء الأخير . . . لم تكن تهدف إلى إهانة المؤمنين بالمذهب الكاثوليكي ) وأهملت المدونة البريتورية الموفقة التي بناها قضاة الأساس في هذه المادة ، الذين تنبهوا بشكل طبيعي للسياق الذي جرى فيه تقديم العمل ، وذلك على غرار محكمة استئناف باريس ، التي كانت ، في حالة من النوع نفسه ، قد سجلت بحق بأن مثل هذا الملصق الإعلاني ( على قماش بطول 40 مترا وارتفاع 11 مترا ) في أمكنة يفترض أنها اختيرت لتكون أمكنة مرور للجمهور ، يعرض الكاثوليك ، الذين كانوا حتما من بين المشاهدين له لهذه الشتيمة الموجهة لمعتقدهم الديني ، وذلك من دون أن تكون لهم حرية الاختيار بين الذهاب لرؤية العمل ، أو توفير ذلك على أنفسهم .
      
    ويمكن إلزام المسؤولية الجزائية لكل من يتفوه ببعض العبارات المهينة بشكل خاص لرئيس الدولة عبر الصحافة . وفي قرار مؤرخ في 21 كانون الأول 1966 ، عرفت محكمة النقض هذه الجريمة بأنها (( تتكون ماديا من كل تعبير مهيين أو احتقار ، ومن كل اتهام ينطوي على قذف ، من شأنهما مهاجمة رئيس الجمهورية في شرفه أو في كرامته ، سواء بمناسبة ممارسته مهام المنصب الأول في الدولة ، أم بسسب حياته الخاصة ، أو حياته العامة السابقة لانتخابه ،)) . وهذه الجريمة التي تم التذرع بها بكثرة في السنوات الأولى للجمهورية الخامسة ، أهمل تطبيقها تقريبا منذ ربع قرن . كما أن مؤسسات الجمهورية ، وبالتالي النظام العام ، هي التي يتعلق الأمر أيضا بحمايتها من العنف . والامر نفسه ينطبق كذلك على المحاكم بكافة درجاتها ، والجيوش البرية ، والبحرية ، والجوية ، والهيئات المؤسسة دستوريا ، والإدارات العامة . ويعاقب قانون 1881  أيضا القذف بحق بعض الأشخاص الذين يتولون وظائف عامة ، والموجه لهم بسبب وظيفتهم ، أو صفتهم . ويعاقب القانون الجزائي ( المادتين : 434 ـ 25 ، و434 ـ 16 ) خصوصا كل عمل من شأنه الحط من قيمة أي عمل أو قرار قضائي ، أو القيام بنشر تعليقات تهدف إلى ممارسة ضغوط على الشهود أو على قرارات القضاء . ولا يبدو أن هذه الجريمة الأخيرة قد شكلت موضوعا لعقوبات صادرة عن القضاة القمعيين . وفيما يتعلق بالأولى من هذه الجرائم ، فإنها تتطلب أن يكون الفاعل (( قد اراد النيل من القضاء باعتباره مؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة ، في سلطته واستقلاله )) . 

وتتعلق أيضا بحماية النظام العام عقوبة التحريض على الجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 1881 . ومن المناسب حينئذ أن يكون هذا التحريض كافيا لدفع فرد ما للانتقال للقيام بالعمل . وفي الاتجاه نفسه عاقب قانون صادر في عام 1987 ( المادة 223 ـ   13 من القانون الجزائي ) التحريض على الانتحار . كما أن المادة 24 من قانون 1881 تعاقب أيضا التحريض على ارتكاب بعض الجرائم والجنح ، على الرغم من عدم اتباعه بمفاعيل . ومن بين هذه الجرائم والجنح نذكر : التعديات على الحياة ، وسلامة الأشخاص ، السرقة ، الاغتصاب ، الإهانات الطوعية الخطيرة بالنسبة للأشخاص ، الجرائم التي تتناول الإساءة للمصالح الأساسية للأمة ، الإرهاب ، أو مدح الإرهاب ، ومدح الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم وجنح التعاون مع العدو ، والتمييز ، والكراهية ، والعنف تجاه شخص ، او مجموعة من الأشخاص ، بسبب أصله ، وعنصره الإتنى ، او أمته ، أو عرقة ، أو دينه ، أو جنسه ، أو توجهه الجنسي ، او إعاقته ، وسنعود إلى بعض هذه التجريمات الأخيرة التي تتعلق بحماية قيم ، حقيقية أو مفترضة ، للجمهورية أكثر مما تتعلق بالنظام العام . وهناك إشارة خاصة يجب أن تحفظ لتجريم مدح جرائم التعاون . وفي هذا الإطار بالفعل أمكن الحكم بأن هذا التعاون يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشرا . وهكذا فإن التأكيد القائل بأن (( حكومات الماريشال بيتان وبيار لافال كانت شرعية وقانونية )) ، أو القول بأن المتعاونين لوحقوا بموجب نصوص ذات أثر رجعي بسبب أعمال كانت قانونية عندما ارتكيت يعد من قبيل هذا التجريم . وينطبق الحال نفسه أيضا على نشر أسطوانة تعيد إنتاج أغان نازية ، من عهد الرايخ الثالث ، وذلك من دون تعليقات متعلقة بالجرائم المرتكبة تحت غطاء هذه الأيديولوجية ، وهذا النظام . وبالمقابل ، فإن الإدانة القضائية لمرافعة لصالح الماريشال بيتان ، لكنها كانت ، مع ذلك ، تعترف بالفظائع وأعمال التعذيب التي ارتكبها النازيون جرت إلى إدانة فرنسا على يد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان . والواقع أن هذه القضايا تحيل ، في الجانب الأساسي منها ، إلى الجدل حول تحديد المشرع للحقائق التاريخية ، مع هذا الفارق المتمثل في أن الحقيقة التاريخية لم تحدد من قبل المشرع ، لكن الجدل هو الذي منع . 

وأخيرا فإن أحكاما جزائية مختلفة تهدف إلى حماية القصر من الوصول إلى رسائل ذات طابع إباحي عنيف ، أو من شأنه التعدي بشكل خطير على الكرامة الإنسانية ( المادة 227 ـ 24 من القانون الجزائي ) . كما يمكن أيضا أخذ حماية الصحة بالحسبان ، كحد لحرية التعبير . 

وتستهدف حدود أخرى على حرية التعبير حماية الأفراد . وهذا هو الحال في جرائم القذف . وتنشأ هذه الجريمة ، التي نصت عليها المادة 35 من قانون 1881 ، عن (( كل ادعاء أو اتهام بحدوث واقعة تشكل تعديا على شرف أو اعتبار شخص أو على الجسد الذي أسندت الواقعة له )) . وعندما يعتبر الكلام المجُرم مجرد آراء لا يكون هناك قذف ، إلا إذا كان هناك استناد لواقعة دقيقة . وفي هذه الفرضية ، يمكن للمتهم أن ينجو من العقوبة الجزائية بتقديمه الدليل على حسن نيته أو على صحة الوقائع موضوع القذف ، إلا عندما يتعلق الاتهام بالحياة الخاصة للشخص ، أو بوقائع يعود تاريخها لأكثر من عشر سنوات . ويعاقب الشتم أيضا بالاستناد لقانون 1881 ( المادة 33 ) . ولا يعاقب القذف أو الشتم الموجهين لذكرى الأموات إلا في الحالة التي ينوي فيها مرتكبو هذا القذف أو الشتم التعدي على شرف أو على اعتبار الورثة ، من أزواج أو موصى لهم بحق عام أحياء .

وتتجلى حماية حقوق الغير من حرية التعبير أيضا من خلال حق الأشخاص ، الذين جرت تسميتهم أو الإشارة إليهم في صحيفة ، بالرد ( المادة 13 من قانون 1881 ، مرسوم 19 أيلول 20 ) ، ومن خلال قانون المسؤولية المدنية . ويبدو نظام المسؤولية الذي أسسه قانون 1881 محصورا بنظام المسؤولية المدنية ، والقانون المشترك للمادة 1382 من القانون المدني . ويشكل احترام الحياة الخاصة ، وصورة الشخص وقرينة البراءة أيضا عقبة أمام النشر الحر للمعلومات المتعلقة بشخص ما ، وموضوعا لحماية خاصة . وبحسب رأي محكمة النقض فإن مجرد ملاحظة وجود تعد على الحياة الخاصة يفتح ، بالفعل ، حقا في التعويض ، بشكل مستقل عن وجود ضرر محتمل . وهذا التعويض يأخذ أساسا شكل مخصصات لقاء الأضرار والفوائد . وفضلا عن ذلك ، فإن حق الضحية في مراجعة قاضي الأمور المستعجلة ، وفقا لإجراء مستعجل ، يمكن في هذه المادة ، أن يقود إلى سن تدابير مسبقة للمراجعة والمنع . إلا أن تدابير المراجعة والمنع نادرة إلى حد ما ، وهي في كل الفرضيات لن تكون وقائية . وهكذا أمكن لمحكمة باريس البدائية أن تحكم بأن (( مبدأ حرية التعبير ذا القيمة الدستورية يعارض في أن تقوم محكمة ، لا تملك سلطة رقابة مسبقة على المنشورات ، بمنع بيع مؤلف لم يكتب بعد ، ومازال محتواه الحقيقي غير مؤكد )) .

وتعود الصعوبات التي تطرحها هذه المقتضيات أساسا إلى تحديد موضوع الحماية . وهكذا تتعلق بالحياة الخاصة ، الحياة العائلية والعاطفية لشخص ما ، ووضعه الصحي أو المالي . . . وحول هذه النقطة الأخيرة ، تعبر الاختلافات بين الاجتهاد الفرنسي واجتهاد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عن حقيقة أن التحكم الذي يجري في فرنسا بين حماية الحياة الخاصة وحرية الإعلام كان تقليديا محابيا بالأخرى للأول من هذين المقتضيين . إن حماية الحياة الخاصة تشكل ، على الصعيد الملموس ، موضوعا لحماية دقيقة تأخذ بالحسبان عوامل عدة . وهكذا فإن من الممكن أن تؤخذ بالحسبان الركيزة الإعلامية ( الصحافة الإخبارية ، أو ما يسمى بالصحافة الشعبية ) ، والصلة بين الحياة الخاصة لفرد ما وأنشطته العامة . وفضلا عن ذلك ، فإن الحق في الصورة يتجه لأن يصبح نسبيا . فنشر صور أشخاص عاديين مأخوذة في مكان عام يعد أمرا مقبولا ، بصفة عامة ، من دون أن يكون خاضعا لموافقة المعنى بالأمر ـ أنظر على سبيل المثال : وفي هذه المادة ، وعلى غرار اجتهاد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اتجهت محكمة النقض لتفضيل الحق في الإعلام من خلال الصورة على الحق في احترام الحياة الخاصة .
 

     اما في البلدان العربية فان أغلبية قوانين الصحافة العربية ( ولاسيما في لبنان والأردن ومصر ) ، تضمنت العديد من القيود التي تحد من حريتها ، وتشكل عوائق قانونية أمام ممارستها .

وهي بذلك تعتبر مخالفة لأحكام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) ، والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (   1966 ) ، التي أجازت تقييد حرية الصحافة بشكل محدد وضيق ، لا يجوز التوسع فيه .

وهذه القيود القانونية ، تعيق ممارسة حرية الصحافة بركنيها الأساسيين ، وهما : حرية الإصدار والنشر .

ومن أبرز قيود حرية الإصدار : الترخيص المسبق ، ورأس المال الكبير المطلوب لإصدار صحفية ، والضمانة المالية التي يجب أن تقدم قبل إصدارها ، مما يؤدي إلى حصر إصدارها بأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ، وبالتالي إعاقة حرية الإصدار التي هي ركن أساسي لحرية الصحافة .

أما القيود على حرية النشر ، فهي تتمثل بالرقابة المسبقة على الصحف والعقوبات المفروضة على جرائم النشر ، والتي يتصل في حدتها إلى عقوبة السجن ، والغرامة الباهظة غير المتناسبة مع حجم الضرر .

وهذا ما يؤدي إلى إعادة حرية النشر في الصحف ، التي هي ركن أساسي لحرية الصحافة .

ومن خلال هذه القيود القانونية المفروضة على حرية الصحافة ، تستطيع السلطة الحاكمة التحكم بالصحافة المكتوبة ، بدءا من عملية إصدار الصحف ، وانتهاء بعملية النشر فيها ، وما بعدها ( أي بعد توزيع أعدادها على أماكن بيعها ) .

فحيث أن قوانين الصحافة التي تتضمن هذه القيود ، تضعها السلطة السياسية الحاكمة ، وهي تستخدمها في أحيان كثيرة ، كوسيلة لقمع الآراء المعارضة لها .

فمثلا ، قد تلجأ السلطة إلى اتهام بعض الصحف بارتكاب جرائم قدح أو ذم أو تحقير ( منصوص على العقوبات عليها في قوانين الصحافة أو العقوبات ) ، في الوقت الذي تكون فيه هذه الصحف ، قد نشرت مجرد انتقادات سياسية لبعض المسؤولين في الدولة أو لسياسة الحكومة .

        إن عملية الحد من إصدار الصحف ، التي لجأ إليها المشرع اللبناني عن طريق إصداره للمرسوم رقم 74 / 53 ( المتعلق بتحديد عدد المطبوعات الدورية السياسية ) ، لوضع حد لتزايد عددها ، الذي أدى إلى إضعاف مداخلها ، بسبب قلة نسبة شراء أعدادها ، والذي جعل بعض الصحف ، تمد يدها للمساعدات المادية الخارجية وتصبح مأخوذة للخارج أو لمن يمولها في الداخل ، هي عملية في حد ذاتها ، تمس بحرية الصحافة وتعيق ممارستها ، وتجعلها أكثر تبعية لمصادر التمويل الخارجية أو الداخلية ، لأنها أدت إلى وضع عراقيل مادية إضافية أمام إصدار الصحف بسبب إرتفاع أسعار الإمتيازات ، مما جعل عملية إصدارها حكرا على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة .

أما الراغبين في إصدار الصحف ، ولا يملكون ما يكفي لشراء امتياز صحفية ، فيضطرون إلى مد يدهم للمساعدات التي تعرض عليهم من القوى الخارجية أو الداخلية .

ولذلك ، لا بد من إبطال هذا المرسوم الإشتراعي رقم 74 / 53 ، والعمل على تسهيل عملية إصدار الصحف ، ومساهمة الدولة في تنمية الموارد المشروعة لها ( كتخفيض أسعار الورق ، أو فتح المطابع الحكومية أمام المؤسسات الصحفية أو غير ذلك من الوسائل التي تساهم في مساعدتها لضمان استقلالها الإقتصادي ) ، ولا بد أيضا من تعديل قوانين المطبوعات أو الصحافة بالشكل الذي يؤدي إلى إطلاق حرية إصدار الصحف .

وبالتالي ، تحريرها من الترخيص الإداري المسبق ، وشروط الإصدار المالية القاسية ، خصوصا في ظل انتشار الإنترنت ، الذي يستطيع كل شخص إستخدامه ، دون الحصول على أي إذن مسبق ،وهذا يعني أنه ، ينبغي أن تقتصر قوانين الصحافة ، في نصوصها المتعلقة بإصدار الصحف ، على وجوب تقديم مجرد إخطار بإصدار الصحافة ، من قبل مالكها ، إلى النيابة العامة الإستئنافية ، التي يقع في دائرها مقر المؤسسة الصحفية ، يتضمن إسم مالكها ، والمدير أو رئيس التحرير المسؤول ، ومكان إصدارها ، واسم المطبعة التي تطبع فيها ، واسم مديرها المسؤول ، مع وضع طابع مالي رمزي فقط تماما كما هو الحال في فرنسا .

وبذلك ، يصبح بإمكان كل شخص ، إصدر صحيفته ، التي يعبر فيها عن رأية ، واتجاهاته الفكرية ، وموافقه مما يدور حوله من أحداث ووقائع ومشاكل إقتصادية وسياسية وإجتماعية .

فإذا كان المواطنون داخل الدولة ، يشكلون عنصرا أساسيا في تكوينها ، وإذا كانت كل القرارات التي تتخذ من قبل سلطات الدولة ، من شأنها التاثير عليهم سلبا أو إيجابا ، فإن من حق كل مواطن أن يكون له رأيه الخاص في شأن كل ما يحصل في وطنه .

وبالتالي ، من حقه أن يستطيع إصدار صحيفة خاصة به ، بدون شروط مالية قاسية أو إدارية إستثنائية ، تعيق ممارسة حقه في التعبير عن رأيه عبر هذه الصحيفة .

أما فيما يتعلق بحرية النشر ، فإنه ينبغي إلغاء العقوبات القاسية ، التي تحد من ممارستها ، ولاسيما عقوبة السجن ، أو الغرامات الباهضة غير المتناسبة مع حجم الضرر ، والتي توقع الصحيفة في مشاكل مادية .

ولذلك ، لا بد من الإكتفاء بعقوبة الغرامة المتوازنة مع جسامة الضرر ، الناتج عن جرائم النشر بواسطة الصحف .

3 ـ إن بعض القيود القانونية التي تضمنها قوانين الصحافة العربية ، لاسيما في لبنان والأردن ومصر ، ترجع في جذورها التاريخية ، إلى العهد العثماني .

وهناك بعض القيود القانونية المستحدثة ، التي تعتبر أكثر قساوة على حرية الصحافة . 

وهذا إن دل شيء ، فإنه يدل على أن نمط تفكير الحكام العرب ،لا يختلف عن فكر الحكام في العهد العثماني ، من ناحية رغبتهم في إحكام الطوق حول الصحافة ، لمنعها من نشر أي انتقادات سياسية لهم ، من شأنها التأثير على الرأي العام وتوجيهه نحو الوجهة التي لا تتوافق مع مصالحهم السياسية .

فالحاكم في كل العهود ، يسعون دائما إلى الحفاظ على مواقعهم في السلطة ، ولذلك ، يعمدون إلى إصدار قوانين لتنظيم حرية الصحافة ويضعون فيها بعض القيود القاسية التي من شأنها الحد من هذه الحرية وإعاقة ممارستها .

وهكذا يمكننا القول ، أن الهدف الأول من إصدار قوانين الصحافة لدى الحكام ليس تنظيميا فقط ، وإنما أيضا ، استخدامها كوسيلة للسيطرة على الصحافة المكتوبة ، من خلال تضمين هامش حريتها ، بموجب القيود القانونية القاسية التي تستخدمها كسلاح في وجهها كلما نشرت تعليمات أو انتقادات سياسية أو حقائق معينة لا يروق نشرها للسلطة الحاكمة .

وبناء على ذلك ، أجد أنه من الضروري إلغاء القيود القانونية التي تعيق حرية الإصدار ، مع الإبقاء على بعض القيود القانونية على حرية النشر ، والتي ينبغي أن لا يتجاوز الهدف منها حدود المحافظة على الآداب والأخلاق والصحة العامة ، وحقوق الآخرين وحرياتهم ، والأمن الوطني والنظام العام والمصلحة العامة ، على أن يتم تحديد مفهوم كل من (( النظام العام والمصلحة العامة )) بشكل دقيق ، أو أن يتم تفسيره ، وفقا لمقتضيات العدالة ، حتى لا يؤدي التوسع في تفسيره ، إلى إساءة استخدامه أو تطبيقة في غير موقعه الصحيح ، أو بغير وجه حق .

ومن المبادئ الداعمة لحرية الرأي والتعبير ، فتتمثل في المبادئ الموجهة وهي التي تمثل طائفة من المبادئ والضمانات المتعلقة بحق الإتصال وحقوق الصحافيين وواجباتهم التي تمكنهم من العمل بحرية في خدمة رسالة الإعلام ومنها الحق في حرية الحصول على معلومات كاملة وموثقة ، والتبادل الحر للمعلومات والآراء وتشجيع شركات الصحافة بين الصحفيين ، إضافة إلى تجنب التضارب بالمصالح .

عقب هذا التوضيح للمبادئ الداعمة لحرية الرأي والتعبير ، نلاحظ أن هذه الاتفاقيات التي تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير إنما تندرج ضمن الرأي القائل بضرورة تقييد النشاط الإعلامي الذي يعتبر شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير من أجل صيانة مصالح الدول المختلفة .

وجاء هذا الرأي في وقت ظهر فيه رأي آخر يناصر فكرة الحرية إلى أبعد مدى ودون أي قيد وبالنسبة لوسائل الإعلام كافة ، ويرجع ذلك إلى وجود أكثر من صحيفة أو إذاعة ما يخلق حالة من تعدد الأفكار ، وفق أنصاره الذين عللوا استنادهم إلى هذا الرأي بكون الناس ليسوا أغبياء أو ساذجين حتى يصدقوا كل ما يسمعون أو يذاع .

وبالرغم من ذلك نرى أن تقييد حرية الرأي والتعبير وضبطها بقيود قانونية يمنع (( الغوغائية )) ويعتبر تدبيرا احترازيا لما قد يقع من أخطار تهدد كيان الدولة أو حرية الأفراد .

وعلى وجه العموم يمكن أن نميز بين اتصال معرفي يقصد منه المرسل أو المستقبل التعرف على اخبار ومعارف وتجارب الجماعات الأخرى والاستفادة من ثقافتها والتفاعل مع هذه الجماعات التي تكون في مجموعها (( الاسرة العالمية )) . . ومن خلال هذا الاتصال المعرفي تتكون المفاهيم والأفكار الانسانية التي تشكل في ظلها مكونات الحضارة الانسانية .

 وهناك الاتصال (( الاعلامي )) ان جاز التعبير وهو اتصال في الغالب ذو طابع ومحتوى سياسي بالدرجة الاولى ، ويرتبط بأهداف المنظمة السياسية والاجتماعية وهو على علاقة وثيقة بالتشكيلة الاجتماعية القائمة . . على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الكوني . . أنه يلامس مفاهيم الصراعات السياسية وتنوع المجتمعات البشرية ويخرج من نطاق العلاقات الفردية إلى عملية منظمة اجتماعيا ويمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال من الاعلام :

وفيه يركز القائم بالاتصال على نوع وحجم الاثر الذي يريد احداثه في مواقف الجمهور وافراده أو على الحكومات والدول وبالتالي مواقفها ازاء قضايا معينة , سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ومخططو الاعلام ومنفذوه لا يكترثون بالحقيقة بل ينصرف اهتمامهم إلى تضخيم الحدث أو المضمون والتلاعب النفسي والعاطفي للوسط الجماهيري الذي يتقصدونه ، ثم تجنيد الانصار والمؤيدين والتأثير على متخذي القرار ( ومثله الدعاية الصهيونية حول مذابح النازية للشعب اليهودي استمرارها في الأوساط الأوروبية بعد الحرب الثانية لتحسيس الرأي العام الغربي بعقده الذنب ازاء اسرائيل وتلبية مطالبها الاقتصادية والعسكرية ودعمها السياسي .

وتنصب غاياته على صرف الانتباه عن عنصر الحقيقة في موضوع معين أو اخفائها عن الجمهور المتلقي ، ووسائلة هي التلوين والرمز والتعتيم في نقل المعلومات أو تحريفها عن السياسات والأحداث في ظرف زمني محدد ، وتزداد أهمية هذا الاعلام ابان الأزمات السياسية وفي أوقات الحروب الأهلية أو الدولية ، ومثال ذلك ما تذيعه وسائل الاعلام الوطنية عن حادثة داخلية أو موقف سياسي معين تقتضي مصلحة الحكم أو الدولة عدم ايراد الحقيقة كما هي .

وفيه تنقل وسائل الاعلام المعلومات التي يتوفر لديها عن أمر معين مركزه الاهتمام على تقديم الحقيقة دون تضخيم أو تقليل ، وهناك علاقة تناسبية بين الاعلام الموضوعي ومصلحة المرسل للرسالة الاعلامية ، لأن طبيعة الحدث أو الموضوع يؤثر قربا أو بعدا على ايراد الحقيقة طبقا لرؤية القائم على الاتصال ومن أمثلة ذلك الاعلام عن الكوارث الطبيعية فإن ما يبث عنها يكون قريبا من الموضوعية أكثر مما عليه الحال في الاحداث السياسية 
. 

ان الدافع الملح للحديث عن مفهوم حق الاتصال في العقدين الماضيين انما يكمن في طبيعة هذا الحق الذي يصفه جان دراسي بأنه ـ أي الاتصال ـ (( خاصية بيدولوجية وان ديمومة الحياة الاجتماعية انما تستند على اشباع هذه الحاجة . . وتستمد الدعوى إلى تأصيل نظري وقانوني لحق الاتصال شرعيتها من حقيقة قاطعة تقول بأن الفرد ونموه الادراكي والنفسي والعقلي انما يعتمد بالأساس على ضرورة اتصاله بالآخرين ، وان الجماعة الواحدة أيضا بحاجة للاتصال بسواها من الجماعات الأخرى .

كما طرحت الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال في عصر يمكن أن نطلق عليه دونما تردد بعصر (( الاتصال اليسير عبر الفضاء )) على علماء الاتصال واساتذة علم الاعلام ضرورة قصوى لتأصيل حق الاتصال وتبادل المعلومات ونقل المعرفة عبر المساحات الشاسعة لكوكبنا الأرضي .

وتعود الالتفاتات الاولى لحق الاتصال في نطاق القانون الدولي إلى عام 1946 حين أصدرت الجمعية العامة قرار ينص على  : (( ان حرية تداول المعلومات من حقوق الانسان الاساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الامم المتحدة جهودها لحمايتها . . . وتتطلب حرية الاعلام بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها ان تتوافر لديهم الارادة والقدرة على عدم اساءة استعمالها . . فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز ، وبنشر المعلومات دون قصد سيئ يشكل إحدى القواعد الأساسية لحرية الاعلام )) . 

وفي عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة قرار آخرا : (( يدين كل اشكال الدعاية المقصودة والتي من شأنها أن تسبب أو تشجع أي تهديد للسلام او خرق له واي عمل من اعمال العدوان )) .

وصدر قرار اخر عام 1947 (( يدعو الدول الاعضاء الى ان تقوم في الحدود التي تسمح بها دساتيرها بمكافحة نشر الانباء الزائفة والمشوهة التي يكون من شأنها الاساءة الى العلاقات الطيبة بين الدول )) .
وفي بداية العقد السبعيني اشتدت درجة الاهتمام بحق الاتصال وتلقفت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم هذا الموضوع بجدية متناهية ، ففي عام 1970 اصدر المؤتمر العام لليونسكو قراره : (( بدعوة وسائل الاعلام الجماهيري إلى الاسهام في تعزيز التفاهم والتعارف على الصعيد الدولي وذلك حرصا على السلام وحرية النشر وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الامم وادراك ما يمكن لوسائل الاعلام ان تقدمه من اسهام اساسي في تحقيق هذه الاهداف )) .

ويتضح من عبارات القرار أنه دعوة مستوعبة لخطورة وظيفة الاتصال سياسيا في المجتمع الدولي وتعيين واضح للقيم السامية التي يجب ان تروج لها وسائل الاعلام في نطاق الاسرة الدولية التي عانت ما عانت من ويلات الحرب الباردة بين التكتلات الدولية وهيمنة الاحتكارات الاعلامية الدولية على مسالك الاتصال في العام وما تلحقه من اضرار بحقوق الدول الفقيرة .

وبحلول عام 1978  توجت اليونسكو مجهوداتها في هذا الحقل بإصدار اعلانها الشهير حول حق الاتصال واشتمل على عدد من المبادئ الاساسية لإسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدوليين ، وعالج الاعلان حق الاتصال في عديد من مواده ( م2 ـ م7 ) .

وجاء في المادة الثانية ما يلي : (( ضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام كجزء من حقوق الانسان وحرياته الأساسية ، وضمان حصول الجمهور على طريق تنوع مصادر وسائل الاعلام المهيأة له ليتاح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأية بصورة موضوعية من الأحداث ، ومنح الصحفيين حرية العمل والتسهيلات للحصول على المعلومات وأفضل الظروف لممارسة عملهم )) .

وجاء في المادة الربعة (( اسهام وسائل الاعلام بدور اساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم بغية تعزيز حقوق الانسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع الامم وضمان التقدم الاقتصادي الاجتماعي . . . ولها أيضا دور مهم تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته )) .

وفي المادة السادسة من الاعلان جاء ما يلي : إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات وهو أمر موات لقيام سلام عادل ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية وتصحيح أوجه التعاون في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها وفيما بينها . . . وضرورة توفيرالامكانات لوسائل الاعلام في هذه البلاد بما يهيئ لها التعاون فيما بينها ومع وسائل الاعلام في البلاد المتقدمة .

وكما يلاحظ في المواد المشار إليها سابقا فإنها عالجت على التوالي مفهوم حق الاتصال بالنسبة للفرد ، وبالنسبة للجماعة ، وبالنسبة للمجموعة الدولية ، وهذا الاعلان أول تشريع دولي في أوساط الجماعة الدولية وعلى وجه التحديد في اطار مجموعة الدول النامية التي تكوُن اغلبية في منظمة اليونسكو وفي اطار العلاقات الدولية بين مجموعتي الشمال والجنوب.

وكان الاعلان في حد ذاته عبارة عن قرار قانوني صريح بوجود مشكلات تواجه حق الاتصال ذاته ، وفي الوقت نفسه رغبة ملحة من قبل معظم اعضاء الاسرة الدولية في معالجة الخلل في وضع النظام الاعلامي القائم .

واستتباعا لجهود اليونسكو في هذا المضمار شكلت لجنة دولية من ستةعشر عضوا برئاسة ماك برايد عام 1978 لدراسة مشكلات حق الاتصال في العالم وفرغت من وضع تقريرها عام 1980 ، ولئن كان التقرير جهدا بحثيا ممتازا لموضوع الاتصال في العالم ، فإن عيبه الوحيد أنه لم يغص في اعماق المشكلة الاتصالية في كل منظمة اقليمية من العالم ، ولعل السبب في ذلك هو ضخامة هذه المشكلة وصعوبة التعامل من قبل لجنة صغيرة معنية في الاصل بموضوع المشكلة في بعدها الدولي .

بيد أن منظمة اليونسكو كانت قد تفادت هذه الثغرة من خلال تنظيمها لمؤتمرات دولية حكومية بشأن سياسات الاتصال . . حيث نظمت مؤتمرا خاصا بأمريكا اللاتينية ومنظمة الكاريبي سنة 1976 ومؤتمرا آخر في آسيا سنة 1979 ومؤتمرا ثالثا في افريقيا سنة 1980  .

ومن مراجعة ما صدر عن مراجع الرسمية العربية : قرارات اللجنة الدائمة للاعلام العربي ، ومجلس وزراء الاعلام العربية في الفترة 1964 ـ 1981 لم نعثر على أي ذكر حول حق الاتصال ومشكلاته والنظام الاعلامي الجديد المقترح على الرغم من التركيز المكثف في تصريحات المسؤولين العرب ، واهتمامات وسائل الاعلام الرسمية والخاصة بهذا الموضوع .

غير أنه يمكن ان نسجل لندوة بغداد التي نظمتها المنظمة العربية لتربية الثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام العراقية في 62 / 9 / 1981 وما صدر عنها من توصيات أول ترجمة عملية لفكرة دراسة حق الاتصال ومشكلاته في الوطن العربي . وجاء في أولى توصياتها ما يلي : 

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى الاسراع بتنفيذ مخططها لانشاء هيئة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء تتولى تحري مشكلات الاتصال العربية عن كثب وتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بتلافيها بدراسة شاملة وميدانية على غرار ما قامت به على الصعيد العالمي (( لجنة ماك برايد )) ودعوة وزارات الاعلام العربية لتمويل هذا المشروع الحيوي  .

وحملا لهذه المسؤولية المناطة بالمنظمة من جانب الندوة التي ضمت نخبة من خبراء الاعلام العربي تابعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خطواتها الاولى بدعوة عدد من رجال الاعلام من مؤسسات وأجهزة ومراكز الاعلام العربية على شكل لجنة خبراء للاجتماع في مقر المنظمة بتونس وفي أوائل نوفمبر 1982  لوضع خطة عمل لانجاز هذه المهمة الاعلامية القومية ، وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني في تموز 1983 وانتهت مهامها سنة 1986 بوضع تقريرها النهائي ورفعه لمنظمة الالكسمو .

ولعل المحاور الرئيسية التي انصب عليها اهتمام اللجنة في تعاملها مع المشكلة الاتصالية في الوطن العربي هي : ـ 

ـ فلسفة الاتصال : ويقصد بها الاطار النظري والاساس الفكري الذي يقوم عليه الاتصال بكل اشكاله . وعلى الرغم من تواضع المواثيق والقوانين الدولية منذ القرن الثامن عشر على حق الانسان في تداول المعلومات . . وحق الكلام والكتابة بصورة حرة ، مع مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يبرزها القانون ، ثم ما قضت به المادة 19 من ميثاق حقوق الانسان آنفة الذكر عام 1949 حول حق حرية الرأي والتعبير للفرد وعدم اقلاقه بسبب آرائه والحق في البحث عن الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بشتى وسائل التعبير دون اعتبار للحدود الاقليمية  . 

ان الممارسات والتجارب التي مرت بها الشعوب تحت أنظمة الحكم المتباينة قد اسفرت عن ظهور فلسفات متعددة أخذت كل امة بواحدة منها وفقا لمسيرتها التاريخية وتجربتها الذاتية .

وبعد الحرب العالمية الثانية برزت بشكل حاد وفي مرحلة الاستقطاب الدولي الثنائي نظريتان تعكس كل منهما الخلفية الفكرية والحضارية للامم التي اخذت بها ، وبينهما نظرية غير محددة المعالم . 

أ ـ النظرية الليبرالية : وهي خلاصة لمنهجية الفكر السياسي الغربي في مجال الاعلام ، وتقوم في مضمونها على عنصر ارتكاز أولي هو الحرية التي بدونها يتعذر الوصول إلى الحقيقة وهي احد مهام الاعلام الرئيسية . ويتطلب هذا الوصول توفير الحرية التامة للحصول على المعلومات وتداولها دونما قيود أو ضوابط تذكر . وبموجبها فإن التغيير الحضاري في جانبه المادي والثقافي يتم عن طريق التعايش والاقناع وليس عن طريق العنف والقوة  ، وعمليا فإن حركة الاتصال ورسائله يجب ان تتم دون تدخل من السلطة التنفيذية ضمنيا كان أم صريحا
 .

ب ـ النظرية الماركسية : وهي ذات توجه نظري ومسلكي مخالف تماما للنظرية الاولى . . والفلسفة في الماركسية هي سلاح علمي في ايدي الطبقة الكادحة التي تناضل من أجل تحريرها وترى بأن الافكار والنظريات الاجتماعية والآراء والمؤسسات السياسية ودورها في حياة الجماعة هي انعكاس لعلاقات وقوى الانتاج القائمة فيها  .

 وتتساءل هذه النظرية عن مفهوم وحدود الحرية ومن يماسها . . وتميز بين حرية العمال المأجورين والفلاحين والمستغلين . . التي تدعو لها وبين حرية الاثرياء ومالكي وسائل الانتاج والسلع في الدول الغربية . . ونظرا لأن الدولة لا يمكن ان تستقر في رأيها دون أساس اقتصادي . . ولما كان الاساس الاقتصادي يقوم على ملكية وسائل الانتاج . . وان القوة الاجتماعية التي تمثل هذه الملكية وتملكها وتستخدمها يجب ان تكون طبقة العمال والفلاحين . . فإن وسائل الاتصال يجب ان تكون في محصلة الامر جزءا من الملكية لتوظيفها في مصلحة النظام الذي تؤسسه 
 .

ج ـ النماذج المختلطة وتقع بين هاتين الفلسفتين الليبرالية والماركسية وظهرت بشكل واسع في العالم الثالث . . واخذت بعضا من هذه وبعضا من تلك ومازجت بينها وبين تجربتها الذاتية لصياغة منهج سياسي واجتماعي لها حددت في اطاره موقعها من حق الاتصال ووسائله .

وقد حاجج بعض المنظرين بوجود نظرية ثالثة سموها نظرية التنمية في الاعلام ، ويدخل في صلبها الادوار التي لعبتها المنظمات الدولية وتركز حول اعتبار الاتصال عنصرا مهما في استراتيجيات التنمية . . وتنزع إلى تقنين مبدأ الحرية في الاعلام واستخدام وسائل الاتصال الجماهيري وظيفيا في تنمية قيمة الانتاج وترشيد الاستهلاك في الدول الحديثة وهي ذات مجتمعات في اطوار متفاوته من النمو .

على أنه مع التسليم بوجود اوليات لمثل هذا التأصيل النظري للاتصال ودوره في المجتمعات النامية . . فإنها لم ترق بعد إلى اعتبارها فلسفة ذات نظرة شمولية تستوعب حقائق الحياة الاجتماعية بكافة ابعادها وتحدد ازاءها سلوكا معينا ، على اعتبار ان الفلسفة في مفهومها المختصر عبارة عن نظرة عامة إلى العالم والحياة بكافة تفصيلاتها . . تمد المؤمنين بها بقاعدة للسلوك والتصرف ازاء احداثها وتفاعلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

اذن ولما كان العالم العربي هو جزء من مجموعة الدول النامية فإنه لم يصل بعد إلى صياغة فلسفة شاملة ومتكاملة للاتصال أو فلسفة عامة تشتمل على نظرة موحدة لاشكالية الحق في الاتصال وملكية وسائله ومضمون الرسالة الاتصالية .

ولئن كانت محاولة المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم قد استجابت لهذه الحاجة القصوى في مبادرة رائدة في ميدان معقد وشائك . . فإن المطلوب من جميع المؤسسات السياسية والاعلامية والعلمية على ان تساعد في تبني افضل السبل واقصرها وصولا إلى صياغة اطار نظري مقبول .

وفي الحقيقة أن فلسفة الاتصال العربية ، وبتعبير آخر الاطار النظري العربي المقترح لحق الاتصال ، يتعين عليه ان يؤصل المبادئ لهذا الحق على ثلاثة مستويات : 1 ـ حق الفرد في الاتصال . 2 ـ حقوق مؤسسات الاعلام . 3 ـ حقوق الدول العربية في علاقتها بالدول الاخرى . على أنه من الضروري بمكان عند تحديد عناصر الاطار النظري للاتصال في العالم العربي ان  يتم تعيين : 

أ ـ المنابع الفكرية : التي تنبع منها مكونات هذا الاطار ، ونرى ان الحضارة العربية الاسلامية تحتوي على هذه المنابع التي يجب سبر اغوارها بتعمق لاستخلاص الاسس الفكرية لهذا الاطار النظري الاتصالي في واقعه المعاصر .

ب ـ تحديد المقومات التي يرتكز عليها هذا الاطار وهي في كليتها تقوم على ثلاثة محاور هي الحرية ، المساواة الاخوة ، وهذه أيضا ترتبط بدورها بمفاهيم أخرى لاحقة لها ، فالحرية او تحقيق الحرية للفرد مؤداه تأمين استقلاله . . ثم تحقيق ذاتيته .

والمساواة ترتبط بمفهوم العدالة . . وهذه تؤمن شرعية للنظام السياسي والاجتماعي الذي تسوده . والاخوة تخلق التضامن الذي يشكل الشرط الصارم لقيام الجماعة واستمرارها .

ولقد اشتدت الحاجة بعد الحملة الدولية ضد الإرهاب 11 / ايلول سنة 2001 إلى تكثيف الجهود العربية في الاتصال الدولي من أجل الدفاع عن صورة الفكر الإسلامي وتوضيح هذه القيم التي يستند عليها للرأي العام الغربي على وجه الخصوص
 . 

        وأذا أكانت السلطة التشريعية هي وحدها صاحبة الاختصاص الاصيل في الغاء أو تقرير ممارسة حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات الأخرى فأن سلطة الادارة لا تملك ألغاء ممارسة هذه الحرية ألا في حالات أنعدام وسائل تحقيق النظام أو أعادته لذلك يمكن القول أن سلطة الادارة عليها أن تضع نصب عنبيها ليس فقط كيف تحفظ النظام وتؤكده ، بل يجب عليها أن تسمح بممارسة حرية التعبير دون الاخلال بالنظام ، لأنها تمتلك تنظم ممارسة الحرية وليس لها منع أو تحريم أو ألغاء ممارستها
  وأذا فرض جدلا أن السلطة الحاكمة أمكن لها غلق الأفواه وان تخرس الأسس بحيث لا يمكن التفوه بكلمة واحدة سوى بأمرها فالنتيجة الحتمية هي أن رعايا الدولة سيفكرون بطريقة تختلف كليا وجزئيا عما ينطقون ، وبالتالي تضيع الثقة بين المواطن والدولة والتي هي شرط أساسي لقيام الدولة لذلك فأن من يتوقع من جميع الناس تكرار نفس الاقوال يكون مداهنا حقا لان رضاء الشعب يتضح ويظهر فيما يسمى ( بالرأي العام ) الذي يمثل جموع الشعب ، ويعبر عن إرادتها . والحكومة تعمل دائما على إرضاء الرأي العام وتحقيق رغابته ، ولا شك في أن نجاح الحاكم وبقاؤه في الحكم إنما يرجع إلى موقف الرأي العام منه وتأييده له ، فإذا تخلى عنه ، إنتهى أمره . ولقد عبر ( ميرابو ) خطيب الثروة الفرنسية ، عن قوة الرأي العام ، فقال ( إن الرأي العام هو سيد المشرعين والمستبد الذي لا يدانيه في السلطة مستبد أخر ) .

وقد كتب ( توكينل ) عن الوضع في روسيا القيصرية ، فقال ( أنه من الخطأ الاعتقاد بأن سلطان القيصر الخطير لا يقوم سوى على أساس القوة وحدها ، إذ يقوم أيضا على إرادة ( الروس ) ، ويعتمد على عواطفهم ، ذلك أن كل حكومة ترتكز على مبدأ سيادة الأمة مهما بعدت أنظمتها عن الحرية . ويلاحظ أن حرية الرأي تمثل عصب حريات الفكر جميعها ، وهي المحور الذي تدور حوله كافة تصنيفات ومكونات هذه الحريات ، وسواء تعلق الأمر بحريات الفكر عموما أو حرية الرأي ـ على وجه الخصوص ـ فإن مضمون هذه الحريات ليس في النصوص المنظمة لها ، وإنما في القدرة على ممارسة حرية الرأي .

ويترتب على ما تقدم أن الرأي العام هو مستقر السيادة الفعلية والواقعية فإذا وجدنا السيادة في يد سلطة أخرى غير الشعب ، كان معنى ذلك عدم الإنسجام بين القانون والواقع ، ولتحقيق هذا الانسجام يجب أن تكون السيادة الشرعية في يد الشعب ، قوة ضخمة وسلطة شرعية ، وقيمة قانونية .

وفي سبيل تأكيد سلطان الرأي العام ، وتمكينه من إظهار إرادته وتحقيق غايته ، تقررت له في مبادئ الحريات الحديثة ، بعض الوسائل التي تساعده على تحقيق هدفه . ومن هذه الوسائل حرية الاجتماع ، وحرية الصحافة ، وذلك فيما تنشره من مقالات وآراء ، وما تعلنه من شكاوى ورغبات الجماهير ، وما يماثلها أيضا من وسائل وأجهزة الإعلام كالراديو والتلفيزيون والسينما وغيرها ، كذلك يظهر سلطان الرأي العام بخصوص رقابة الناخبين على ممثليهم في البرلمان عن طريق مطالبتهم بإنجاز مشاريع معينة أو مساءلتهم عن تصرفات محددة ، وهم يشكلون بالفعل قوة لا يستهان بها ، حيث أنه يمكنهم عدم إعادة إنتخاب ممثلهم في البرلمان إن لم يستجب لرغباتهم ومصالحهم . صفوة القول إذن ان هناك علاقة وطيدة قائمة بين الرأي العام ، وحرية الرأي ، ولا نبالغ في القول ـ متى قلنا ـ أن كليهما وجهان لعملة واحدة ، فحرية الرأي منظورا إليها حين يعبر المجموع عن إرادتهم ، تكون الرأي العام ، وفي تعبير أخر ، فإنها جماع الحريات الفردية متى تم التعبير عنها بصورة جماعية .

وإذا كان للرأي العام مثل هذه القوة ، وعمق التأثير ، فإنه من المنطقى أن تسعى الحكومات الديمقراطية والمستبدة إلى التعرف على تيارات الرأي العام في بلدانها ، حتى تحدد رد الفعل المناسب له ، ومن هنا تظهر أهمية طرق استطلاع الرأي العام وقياسه ، وتجرى عمليات قياس الرأي العام على أساس معيار من إثنين هما المعيار الكمى والمعيار الكيفي ، أما المعيار الكمى فيكون عن طريق الاستفتاء ، أو الإستبيان ، وذلك باختيار فئة محددة ، ووضع أسئلة لها ، وتلقى إجاباتها ، ويتم قياس الرأي العام عن طريق تحليل هذه الإجابات ، أما المعيار الكيفى فيعتمد على وسيلة المسح العام أو وسيلة تحليل المضمون ، وخلاصة هذا المعيار هو تحليل البيانات الواردة عن أجهزة الإعلام المختلفة للتعرف على الإتجاهات السائدة ، ولكل نظام من هذين النظامين مزاياه وعيوبه ، وهي ليست محلا لهذه الدراسة .

هذا ويتأثر الرأي العام في تكوينه واتجاهاته بكثير من العوامل منها تراث الأمة الحضاري والثقافي ، والذي رسم ما يسمى بالعادات والتقاليد والقيم الإجتماعية والمعتقدات السياسية والدينية ، كما تؤثر الحوادث الجسام والمشكلات الكبرى في الرأي العام تأثيرا كبيرا ، كما أن للزعماء والقاعدة أثر قوى على الرأي العام ، وهو مادعا أحد أساتذة القانون الدستوري ( جوستاف لوبون ) أن يقرر بأن ذلك هو العامل المؤثر والوحيد في تقدم الراي العام وتطوره ، كما يتأثرالرأي العام كذلك بوسائل الإعلام والدعاية والشائعات التي تساهم في تكوين الرأي العام واتجاهاته . وتعتبر الأحزاب السياسية عاملا هاما ورئيسيا في تكوين وتشكيل وتوجيه الرأي العام بوصفها من أهم ضمانات الحريات العامة وكفالة إحترامها
 . 

وهناك فارق مابين الإعلام والدعاية الشعائات ، فالإعلام هو تزويد الأفراد ـ بالأخبار الصحيحة ، والمعلومات السليمة ، والدعاية هي محاولة التأثير في الجماهير لأغراض غير علمية أو ذات قيمة مشكوك فيها في تجمع محدد وفي زمن معين .

وهناك من يعرف الدعاية بأنها ( محاولة التأثير في الجماهير عن طريق عواطفهم ،ومشاعرهم ، والسيطرة على سلوكهم لتحقيق غايات معينة ، قد تكون سليمة وقد تكون غير سليمة ، أو ذات قيمة مشكوك فيها ، مع التضحية بكل شيء في سبيل تحقيقها ) . والدعاية فن يقوم على أسس علمية ، وهي سلاح فعال ، خاصة وأن ( للإنسان ميل قوي لا يستطيع أن يقف في سبيله في أن يتأثر بالمغالطة والخداع ، وقد يكون عالما بها ، فهو يشعر حقا بسعادة لا مثيل لها حين يسمع أنشودة خيالية ويود لو يقول له منشدها أنها حقيقة حدثت في عصر معين ) . وتعنى الشائعات ( معالجة معلومات معينة أو أخبار محددة بالمبالغة والتكبير أو بالتهوين والتصغير ، مع إلقاء الضوء الباهر على نقاط محددة فتجسمها بطريقة إنفعالية ، وتصب في أسلوب معين يفهمه الجماهير وينفعلون بها ، ويساعد على سريانها بينهم في يسر وسهولة ) . وتعرف الشائعات كذلك بأنها الأقوال والأحاديث والرويات والأخبار التي يتناقلها الأفراد دون التثبت من صحتها أو التأكيد من حقيقتها وصدقها ، كما تعرف كذلك بأن ( الشائعة تقوم على الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التي يتناقلها الناس دون التثبت من صحتها ، دون التحقق من صدقها ) والهدف من الشائعة ( أن هذه الروايات والأخبار قد تكون صحيحة ، إلا أنه غالبا ما يكون مبالغا فيها أو بعيدة عن الصحة ، بفرض التاثير في الرأي العام ، وقيادته بطريقة غير سليمة ، أو صرفه عن فكرة أو اتجاه معين )
 . 

        وتشير قوانين تنظيم الصحافة في بعض الدول العربية الى حقوق الصحفين وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل الصحفي والتي يمكن أجما لها بما يلي : ـ 

1 ـ الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء ، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.

2 ـ يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكلات الأنباء .

3 ـ تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائة بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين .

4 ـ فرض الرقابة على الصحافة محظور .

ومع ذلك يجوز استثناءا في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي .

5 ـ يحظر مصادر الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطرق الإداري .

6 ـ الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . 

7 ـ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلومات ، وذلك كله في حدود القانون . 

8 ـ للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها .

وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

9 ـ يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

10 ـ مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون .

11 ـ للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .

12 ـ كل من أهان صحيفا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه .

13 ـ إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل . وذلك بدون الإخلال بحق الصحفي في التعويض .

14 ـ تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده .

15 ـ لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .

وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة ، والفقرة الأولى من هذه المادة .

16 ـ تلزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها .

17 ـ لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا إستنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل .

18 ـ يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها دستور دولته وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .

19 ـ يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي . ويؤاخذ الصحفي تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق . 

20 ـ يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراههيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع .

21 ـ لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة .

22 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة آلاف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

23 ـ يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناول التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفاظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .

24 ـ يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحيفة المطلوب تصحيحا .

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.

25 ـ على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات . 

26 ـ يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين :

1 ـ إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر . 

2 ـ إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .

27 ـ إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح .

28 ـ إذا لم يتم التصحيح في المادة المحددة في المادة 24 من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تجاوز أربعة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى في صحيفة يومية على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا ، ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا .

29 ـ تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها . 

30 ـ يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة  مباشرة .

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفين .

كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .

31 ـ يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها . ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المو اد التحريرية والإعلانية . 

32 ـ لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية .

33 ـ تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .

وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال .

34 ـ تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها .

وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل .

35 ـ يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها ، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك .

36 ـ بجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من قانون النقابة .

37 ـ مع عدم الاخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة .

ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى .

38 ـ إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا .

39 ـ لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات .

40 ـ لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يجوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي مالم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو مخلا لجريمة .

ومع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الاجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطة من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .

41 ـ لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة .

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل أتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .

وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم .

42 ـ لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .
                                       

    اما في الشريعة الاسلامية فان حرية الرأي والتعبير أصل عقدي في الدين الإسلامي طالما أن ذلك لا يمس حقا من حقوق الناس وفيه صلاح للدين والبلاد والناس وليس عكس ذلك ، ويدعو الدين الحنيف إلى تنفيذه من خلال التعبير والتفكير والتبصر والتعبير ، على أن يتم ذلك عبر الطرق السلمية البعيدة عن أشكال العنف والإرهاب ، ومن أشكال الرأي والتعبير الواجبة على كل فرد مسلم سواء كان حاكما أو محكوما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( وذلك فيما يخص الإنسان في أمور دينه ودنياه ) الذي يثاب المرء على فعله ويأثم على تركه إن كان قادرا ، يقول عز وجل : ( سورة آل عمران ـ الآيتين 104 و 110 ) ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ،  ويقول تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ، وقال : ( سورة التوبة ـ الآيتين 122 و 71 ) ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ، وقوله : ( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ) وقوله سبحانه وتعالى : ( سورة لقمان ـ الآية 17 ) ( يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) ، ويأمر الله عبادة عندما يعبرون عن شيء أو يبدون رأيهم فيما يخص دينهم ودنياهم بأن يكون تعبيرا حسنا ورأيا سديدا في قوله : ( سورة الأحزاب ـ الآية 70 ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) ، وأن تكون طريقة التعبير سليمة لا عنف فيها ولا قوة ولا تهديد ولا إكراه ولا إجبار على قبول الرأي ، فالتعامل بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة التي يأمر بها الدين الحنيف هي أفضل علاج لتلك المسألة ، فالله سبحانه أمر أكرم الخلق الذي لا ينطق عن الهوى نبيه محمدا ـ ص ـ بأن لا يفرض رأية على الآخرين وأن يدعو إلى الدين بالحكمة والموعظة ( سورة النحل ـ الآية 125 ) ( ادع إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) ، ويقول الله سبحانه وتعالى عن الذين يكتمون البينات والهدى وهم يعلمون ذلك : ( سورة البقرة ـ الآية 159 ) ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) ، لا شك أن تلك الآيات تدل دلالة قاطعة على قدسية إبداء الرأي والتعبير الذي أوجبه الخالق على عبده للوقوف بوجه المنكر وما ينتج عن ذلك من الفساد وإضرار بالدين ومصالح العباد والبلاد مهما كان مصدره ، سواء كان ذلك من حاكم أو محكوم ، فكلاهما معني بالأمر دون الأخذ بالاعتبار جاه أو منصب أو غير ذلك .

وقد كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق يستمع لمشورة المسلمين ويأخذ برأيهم ، بل إنه كان يطلب منهم المشورة ، وقد خاطب الله نبيه محمدا ـ ص ـ يأمره بأن لا يكون فظ القلب مع المؤمنين ويشاورهم حتى لا ينفروا منه حيث قال : ( سورة آل عمران ـ الآية 159 ) ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) ، لذلك فقد شاورهم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحروب ونحوها ، وقد استمع إلى مشورة المسلمين يوم الخندق في مصالحة الأحزاب ، وشاورهم في أحد هل يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو ، فأشار جمهور المسلمين بالخروج فخرج ، وشاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير وكذلك يوم الحديبية ، بل إن الرسول شاور المسلمين في أموره الخاصة في قصة الإفك عندما قال موجها كلامه للمسلمين 

( أشيروا علي معشر المسلمين في قوم آذوا أهلي ورموهم ) . 

إن الظلم وانتهاك الحقوق ونهب الأموال العامة والخاصة والإضرار بالدين والبلاد والعباد من المنكرات التي يجب على كل مسلم عاقل أن يعبر عن رأية حولها بالأمر بالمعروف والنهي عن تلك الانتهاك والمنكرات دون تحيز أو نفاق بقصد منع وقوع الضرر على الأمة ، يقول الرسول محمد ـ ص ـ : ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) ، وقال : ( والذي نفس محمد بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ) ويقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ، والرسول ـ ص ـ يحث الفرد المسلم بأن يكون له رأي يستند إلى شريعة الله وأن يجتهد في ذلك فإن أصاب فله أجران ، وإن أخطاء فله أجر واحد مادام الخطأ غير مقصود ونابع من اجتهاد مخلص كما جاء في الحديث ، يقول الرسول ( ص ) : ( لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن تجتنبوا إساءتهم ) ، ويقول ايضا : ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) ، وهذا الحديث له دلالة واضحة بأن إبداء الرأي في قول الحق هو أفضل درجات الجهاد أمام الظلم والجور ، وخاصة أمام الحاكم غير العادل .

ويحتوي المجتمع الاسلامي أي الأمة على الفرد ، ولا يترك ذلك المجتمع لهذا الفرد خيارا في التمسك بالكيان الاجتماعي ، وسواء كان الفرد على دين غير الاسلام أو كان مرتدا عن عقيدته فان ذلك لا يغير من الامر شيئا اذ أنه لا يزال جزءا من ذلك المجتمع .وبرغم عدم وجود تسلسل أو تدرج هرمى وعدم وجود رجال دين أو رؤوس حبرية بابوية كما هو الحال في المسيحية مما تبدو معه قوة الاسلام اقل من قوة الكنيسة في المسيحية ، الا أن المجتمع الاسلامي في الواقع أكثر سيطرة وهيمنه على حياة الفرد فالقانون الاسلامي يشتمل على علاقات من كل نوع بادئا بالواجبات الدينية وممتدا الى قواعد السلوك المنزلية والسياسية وحتى الاقتصادية .

 وإذا كانت الدولة حسب أبسط تعريف لها هي التنظيم السياسي للمجتمع فان مفهوم ( دين الدولة ) أو ( الدولة الدينية ) يكون جزءا أساسيا من العقيدة الاسلامية . ولهذا فعندما تتوافر أغلبية مسلمة في أي بلد تقوم الدولة باعلان الاسلام كدينها الرسمي فتصبح ( دولة اسلامية ).

ولقد حدث هذا بدرجات متفاوته وتترواح بين اعلان الشريعة كمصدر وحيد للقانون كما في المملكة العربية وبين مجرد الاشتراط أن يكون أحد أعضاء الحكومة مسلما . كما في حالة رئيس جمهورية سوريا . ان جمهورية تركيا ( الدنيوية ) هي الاستثناء الذي يؤكد القاعدة . وحتى هناك فان الجهاز الاداري للدولة يتضمن ( مدراء عموميون للشئون الدينية ) يقيمون باشباع الاحتياجات الروحية للمجتمع الاسلامي .

ولا تعني هذه الصفة العامة للمجتمع الاسلامي أن الاسلام نظام ( دكتاتوري ) بل نظام ( كلى ). وكما يقول ه . أ . ر . جيب ( تتسم كل الاراء التي تشكل النظرة الخالية والمحتوى العقلي للانسان والتي تشكل سلوك الانسان بكونها مسيطرة عليه من ناحية المبدأ . فهذه الآراء تفرض قواعدها ونظمها على كل أوجه النشاط الاجتماعي والمؤسسات المختلفة من المدرسة الابتدائية الى القانون والحكومة ) وهناك اختلاف جوهري بين توافق الفرد ومجتمعه الاسلامي بصفة خاصة من ناحية والطمس الكامل لشخصية الفرد في دولة دكتاتورية من ناحية أخرى . ففي مجتمع اسلامي يتميز بعدم وجود التسلسل الهرمى وليونة التنظيم يؤدي تطابق الفرد للمجتمع الى تحقيق معنى يسهل تقبله وليس الى تطابق يفرض عليه من الخارج .

وفي تركيب متكامل تماما وغير دكتاتوري كبناء المجتمع الاسلامي تكون ( قوة التفكير ) عرضه لمواجهة عقبة مزدوجة ازدواجا متناقضا : فهي تقع بين الشخصية ( الكلية ) للدين والتركيب ( غير الدكتاتوري ) للمجتمع . وأي محاولة لتغيير بناء المجتمع باسم الافكار القوية والتي كان من الممكن أن يتسامح فيها مجتمع غير دكتاتوري تصطدم بالاسس المقدسة والمحددة للنظام الاجتماعي وبالتالي تصبح غير محتملة .

وهنا يبدأ التباين بين التسامح الديني والتعصب السياسي ، فالمجتمع الاسلامي مجتمع متسامح تجاه الديانات الاخرى لانها لاتهدد العلاقات الداخلية بين تركيب المجتمع وعقيدته ، والتي يثق الاسلام في قدرته على الدفاع عنها ضد العقائد الاخرى ، ولكن نفس هذا المجتمع الاسلامي لا يتسامح في تلك الافكار التي لو ترك لها العنان فانها قد تصبح مدمرة مخربة للبناء الاجتماعي ككل . هذا هو اصل مفهوم ( الافكارالخطرة ) وهي التي تكمن وراء صراعات طائفية عديدة داخل الاسلام نفسه . وهي أيضا العنصر الاساسي الذي لا بد من وضعه في الحسبان اذا ما حاولنا تفسير التعصب السياسي المعاصر والتحيز الشائع في العالم الاسلامي . وفي هذا النظام ( نظام الافكار الخطرة ) فانه لا بد أن ترتفع أي نظرية او برامج حزب أو جماعة تتعلق ببناء المجتمع وتنظيمه السياسي والاقتصادي الى مستوى الاعتقاد المطلق والمقدس اذا ما كنا نرغب لها الاستمرار . أما في مجال الافكار المجردة فان أي نظرية أو برامج حزب تكون عرضه للادانة حيث لا يمكن لها ان تواجه هذه الافكار . وفي هذا السمو لمستوى العقيدة يأتي العون من التطابق الاسلامي الاصيل بين الدين وبين تركيب المجتمع . 

ولكن الخطر يكمن في مسألة أن معتنقي الديانات والانظمة الاخرى لا يعاملون ( كمؤمنين بكتاب ) كما يعامل أعضاء الديانات التوحيدية الاخرى ولكن كمجرد كفار .

ومن الغريب فانه في عالم الاسلام اليوم . عالم دين التسامح والتعايش ، لا يسمح بالآراء والنظريات والبرامج التي تتعارض مع العقيدة الرسمية للحكومة .

وتمتلئ التقارير الدورية لكل المؤسسات الدولية لحقوق الانسان بحالات رقابة المطبوعات والمصادرة والسجن في بلدان اسلامية ، وهذه تمثل تضاربا صارخا مع ( تسامح الاسلام ) . . .  ففي جيبوتي وفي يناير سنة 1965 شكلت الحكومة الجيبوتية محكمة عسكرية بتشريع قضائي لكل اساءه بالكلمة او الفعل ضد الثورة الاشتراكية . . . ثم صدر قانون الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لتنظيم الصحافة . . وتم القبض على بعض الكتاب والصحفيين عند حضورهم اجتماع في ذكرى وفاة شاعر معين . . شكلت محكمة أمن دولة بتشريع قضائي للفصل في الاعمال التي تخالف تطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء كانت فعلا او كلاما أو كتابة أو اتخذت أي شكل التعبير والنشر . . . لقد حظرت الحكومة نشر كل الصحف والمجلات التي تعتبر مسممة وملوثة للاجواء المحيطة . وينطبق نفس الشيء على حرية التجمع وهي نتيجة طبيعية لحرية التعبير فأولئك الذين يشتركون في اعتقاد معين يحتاجون دائما الى التجمع معا في اتحادات او جمعيات أو أحزاب كي تكون كلمتهم مسموعة أكثر ويكون لهم وزنا وثقلا أقوى ( . . . تم حل كل الاحزاب السياسية فيما عدا lpai في جيبوتي . . . وتطبيق عقوبات قاسية ضد المذنبين السياسيين ، برغم انه من المشكوك فيه ان هناك مبرر لهذا في القانون الاسلامي ، فعلى مدى السنتين الماضيتين تم جلد عدة مئات من الناس لمخالفات سياسية بعضها بسيط تافه كالهتاف بشعارات تؤيد حزب ppp . 

لقد تمكنت الحكومة بفضل قانون ملكي في ابريل سنة 1973 من تحديد حقوق التجمع وجعلها مشروطة باذن أو ترخيص مسبق . . . واذا ما اعتبرت انشطة حزب او جماعة سياسية معينة تهديد للنظام العام أمكن منعها . ويتضح أن بعض الذين اعتقلوا اثناء الموجات اللاحقة للاعتقالات بادعاء أنهم كانوا مشتركين في أنشطة غير مشروعة كان جزء كبير منهم قد اعتقل بسبب عضويتهم السابقة أو صلتهم بحزب pkl أو تنظيماته المتعددة في وقت كانت هذه التنظيمات ما زالت قانونية في أندونيسيا . 

وعند مواجهة هذه الاستشهادات ليس من الصواب ـ كما يحدث احيانا مع هذه التلميحات عن العدائية الدينية خلط مسائل حرية التعبير مع أمور الاخلاق الدينية .

ان التعصب تجاه وجهات النظر ( المختلفة ) يصبح أكثر ( لا اسلامية ) عندما نأخذ في الاعتبار الاهمية المعطاه لمبدأ ( الشورى ) في الاسلام ( سورة الشورى آية رقم 38 ) ( . . الذين استجابوا الى ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون . . ) وامكانية استخدامها كأساس خلقي لحكومة ممثلة . ولا بد أن يستطيع الاسلام أن يسمو الى فكرته الاصلية عن التسامح الديني وينقلها الى حقل الآراء وبالتالي يكون قد شارك مشاركة فعلية في البحث العالمي تجاه حرية أكبر للانسان .

ان ماهو أسوأ من عدم التسامح هو ذلك الاتجاه لاستغلال مفهوم الدولة الاسلامية للهواجس الشخصية للسلطة السياسية . وبما أنه ليس هناك اجماع على معنى ما يسمى ( بالدولة الاسلامية ) فان هناك من يعتقد ان الحكومة الاسلامية هي بالضرورة حكومة تتبع الشريعة ، والقيام بوظائف الدولة هو واجب السلطة الدينية ( وحدها ) وأحيانا ما يتجسد هذا في شخصية قائد ديني . ان الامل في أن تتركز السلطة في يد شخص واحد وبشكل مطلق وان يستمر هذا الشخص كحاكم ( صالح ) ، لمقامرة كبيرة في ظروف دولة حديثة حيث ان السلطة العامة تكون مسئولة عن واجبات اجتماعية أكبر بكثير من تلك التي كانت عليها منذ عدة قرون . وفي سورة النساء آية يكثر الاستشهاد بها وهي رقم 59 ] واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم [ . وهذه لا يمكن أن تتخذ كأساس لطاعة مطلقة لحاكم فرد لان هناك عناصر أخرى في نفس السورة ] واطيعوا الله واطيعوا الرسول [ والتي تسبق حكم الطاعة السياسية وي اشارة واضحة ان السلطة التي يجب طاعتها هي تلك التي تعمل داخل اطار التعاليم الاساسية للاسلام وليست تلك التي تتخذ الطابع الاستبدادى . 

ولهذا ففي هذا العصر الذي يمتاز بالتغير الاجتماعي السريع ، والتوسع في نطاق وظائف الحكومة ، والرغبة المتزايدة في المشاركة الجماعية في الشئون العامة ، يتحتم على الاسلام أن يطور وسائل وطرق حديثة للحفاظ على قيمه ومعاييره عن طريق المفاهيم والاسس التي يتم تعديلها لتناسب احتياجات العصر .
 

وقد نص الدستور العراقي على الحق في الرأي والتعبير في المادة 38 حيث نصت على أن (( تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والاداب : 

أولا ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .

ثانيا ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .

                      الفصل الثاني
الحق في التجمع السلمي وانشاء الاحزاب
    ياتي الحق في التجمع الاسلمي كمثال واضح على تطبيق مبدأ عدم ارغام الشخص على التمتع بحق ما , إذ أنه لا جدال أن هناك العديد من الحقوق التي يمكن ارغام الشخص على التمتع بها ، كالحق في الحياة ، حيث لا يمكن السماح للشخص ولو برضاه أن يزهق روحه عن طريق الانتحار أو السماح لغيره بقتله ألا أن هناك حقوق يكون التمتع بها مرهون بأرادة الفرد وحده ولا يجوز ارغامه على التمتع بها ، ويدخل في هذه الطائفة العديد من الحقوق المدنية والسياسية ولكن حق إلانسان في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية وحق الانتماء إلى جمعية ما لا يجوز ارغامه على الاشتراك بها .
 

 وقد نصت الفقرة الاولى من المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على (( لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية )) ويتضح من هذا النص أنه جمع بين الحق في التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات خصوصا وأن الفقرة الثانية من ذات المادة قد نصت على (( لا يجوز أرغام أحد على الانتماء الى جمعية ما )) ولكن المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كانت أكثر تفصيلا وفرقت بين الحقين وتحدثت عن الحق بالتجمع السلمي بوصفه حقا مستقلا عن حق تكوين الجمعيات وجاءت صياغتها موفقة للغاية إذ أنها ابرزت السمة القانونية لهذا الحق سلبا وأيجابا فهي أكدت أن العهد الدولي يعترف بهذا الحق بوصفه حقا متميزا عن أي حق أخر ثم من جهة أوضحت أن القيود التي تحد من هذا الحق لا يمكن فرضها الإ بالقانون حيث نصت على (( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الإ تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ، لصياغة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم )) 

ثم جاءت المادة 22 لتفصل الحق في أنشاء الجمعيات وبفقرات ثلاث :-( 

1 ـ لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين ، بما في ذلك حق أنشاء النقابات والأنظمام إليها من أجل حماية مصالحه ) وفي ذلك أشارة صريحة وعبر صياغة واضحة الى مسألتين مهمتين .

الأولى ـ حرية أنشاء الجمعيات والنقابات . 

الثانية ـ حرية الأنظمام والانسحاب من هذة الجمعيات بمعنى أخر لا يجوز أرغام أي شخص على الأنظمام الى جمعية معينة أو نقابة معينة بخلاف أرادته أو أرغام أي شخص على الانسحاب من أي جمعية أو نقابة بخلاف أرادته أيضا . وجاءت الفقرة الثانية لتوضح القيود التي تحدد هذا الحق فنصت (( 

2 ـ لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الأ تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصياغة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، ولا تحول هذه المادة دون أخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق )) 

وهذه الفقرة تشابه في الصياغة القيود التي فرضتها المادة 21 وأذا كانت كلتا المادتين تشابهان في أمر جديد فإنها تختلفان في أمر جديد أخر فهما تتشابهان في إيراد تعبير (( تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي )) وهذا التعبير الذي ورد لأول الأمر في كلتا المادتين فقط من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فأن قد ورد قبل ذلك في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية التي أشرنا إليها انفا في الحديث عن حرية الرأي والتعبير أما الأمر الذي تختلفان فيه فهو أن المادة 22 أشارت في نهاية الفقرة الثانية أن بأمكان الدولة أن تضع قيودا على حرية أنتماء أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة الى جمعيات أو نقابات معينة ويبدو أن هذه القيود التي تحدثت عنها الفقرة الثانية قد تصل حد منع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة من الأنتماء الى بعض النقابات والجمعيات دون أن تكون هذه القيود أنتهاكا أو خرقا لهذا الحق وقد تبرر الدولة هذه القيود أو هذا الحظر بداعي حماية أفراد القوات المسلحة وعناصر الشرطة من خطر الأتهام بعدم الحيادية وكذلك للمحافظة على سمة مميزة يجب أن تتحلى بها هذه الفئة وهي الاستقلال . وكان يمكن أن تدخل هذه القيود أو الخطر ضمن مصطلح الأمن القومي على أساس أن أنتماء أفراد هذه الفئة الى أي جمعية يؤسس لنهج لدى المواطن قوامه التشكيك بأي خطوة تتخذها تلك القوات أستنادا لإنحيازها الى فئة معينة ولكن المادة كانت شديدة الوضوح وأنهت كل جدل محتمل في الموضوع ونصت صراحة على حق فرض القيود أو الحظر . ولعل أستعارة لفظ (( تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي )) تكشف عن عمق الترابط بين الحق في الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وأنشاء الجمعيات بل أن الثاني هو وسيلة للاول فالناس عندما لم يكن القصد من وراء تجمعهم هذا العبث أو أنهم تجمعوا لمجرد التجمع الصحيح اي أنهم تجمعوا ليعبروا عن رأيهم بصورة جماعية أو أنهم أنشاؤ جمعية أو نقابة ليتخذوها شكلا جماعيا للتعبير عن الرأي أو لتتبنى أراؤهم ولكي يكون تأثير وووقع الرأي وفاعليته أكثر فأنهم سعوا الى أعطاء رأيهم هذا بعدا جماعيا أما الفقرة الثالثة من المادة 22 فقد تحدثت عن العلاقة بين الضمانات الدولية التي توفرها هذه المادة والضمانات الدولية المنصوص عليها ميثاق منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحق في أنشاء النقابات والعمل الثقافي بشكل عام وقد أوضحت المادة أن الضمانات التي توفرها هذه المادة لا تخل بأي شكل بالضمانات المتوفرة في ميثاق المنظمة وقد كانت الصياغة واضحة بشأن أزالة أي جدل حول الموضوع حيث نصت على (( 

3 ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي أتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة ما  , أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية )) 

أما المادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فقد دمجت بين الحق في التجمع السلمي والحق في أنشاء النقابات والجمعيات ويكاد النص ينطبق تماما مع نص المادة 22 من العهد الدولي فيما يتعلق بالقيود الخاصة التي تفرض على أفراد القوات المسلحة وعناصر الشرطة ولكن المادة لم تشر الى الضمانات التي نص عليها ميثاق منظمة العمل الدولية ولكن الفقرة الأولى من المادة 11 من الاتفاقية الأوربية أشارت الى حق الأشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه في حين خلت من الأشارة لهذه المصالح المادة 22 من العهد الدولي .

وأشارت المادة 12 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الأوربي والذي دخل حيز النفاذ في 7 كانون الأول 2000 ولأول مرة الى الاحزاب السياسية حيث نصت :- 

(( 1 ـ لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات ـ وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والأنظمام الى النقابات المهنية لحماية مصالحة .

2 ـ تسهم الاحزاب السياسية على مستوى النقابي في التعبير عن الارادة السياسية لأعضاء النقابة )) ، وقد ميز الاعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة 1948 بين الحق في التجمع المنصوص عليه في المادة 21 والتي نصت على (( لكل شخص الحق في التجمع سلميا مع الآخرين في اجتماع عام رسمي أو تجمع غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام إيا كان طبيعتها )) والحق في الاتحاد الذي نصت عليه المادة 22 حيث جاء فيها (( لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو أقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي . وإيا كانت طبيعتة )) ويبدو من مراجعة هذه المادة ومقارنتها بنص المادتين 15 و 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 واللتان جاءتا تحت عنوانين مختلفين هما حق الاجتماع في المادة 15 وحق التجمع في المادة 16 نلحظ مسألتين مهمتين هما : ـ 

الأولى : التاثير الواضح للنصين بالمادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بمصطلح (( التدابير الضرورية في مجتمع ديمقراطي )) والتي ورد النص عليها لأول مرة في هذه المادة .

الثانية : أوردت الفقرة الأولى من المادة 15 الى أن المقصود بالتجمع السلمي هو التجمع بدون سلاح . وفرق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 بين الحق في أنشاء الجمعيات وقدمها على الحق في التجمع فنص عليها في المادة 10 بفقرتين : ـ 

(( 1 ـ يحق لكل إنسان أن يكون بحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بألاحكام التي حددها القانون .

2 ـ لا يجوز أرغام أي شخص على الأنظمام الى أي جمعية على الأيتعارض ذلك مع الألتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق )) .

 في حين نصت المادة 11 على الحق في التجمع والقيود التي ترد عليه وقد أمتازت بالأختصار خصوصا فيما يتعلق بالقيود ولم تشر الى شرعية القيود المفروضة على أفراد القوات المسلحة أو عناصر الشرطة وقد تطلب توسيع مشاركة الناس في الحكم في إنجلترا ، والمستعمرات الأمريكية في القرن السابع عشر ، وبالضرورة اجتماعا سلميا للناس لمناقشة قضايا والاختيار ( نواب للمحكمة العامة )) ولتقدم ( نصح (و) التصويت . . في المجتمع المدني . . ) كما ذكر في القسم 70 من مجموعة مساشوسيتس للحريات في 10 كانون 1 / ديسمبر 1641 . وقد ضمن ، في 16 كانون 1 / ديسمبر 1689 الاجتماع من أجل حق تقديم عريضة و ( حرية الكلام والجدال أو الإجراءات القانونية في البرلمان ) في لائحة الحقوق الإنجليزية لعام 1689 . وفي المستعمرات الأمريكية ، أكد هذا الحق الأساسي السياسي في الإعلان وقرارات الكونغرس القاري الأول في 14 تشرين 1/ 1774 ، في القرار 8 : ( أن لهم الحق في الاجتماع سلميا ، ودراسة شكاواهم وتقديم عرائض للملك ؛ وأن جميع تلك الادعاءات وإعلانات الحظر والالتزامات لنفس الغاية هي غير مشروعة ) . قارن القرار 8 بالمادة المواجهة بشكل أكثر ديمقراطي ( ويعد إعلان الاستقلال ) ، المادة xvl من دستور بنسلفانيا في 16 آب / أغسطس 1776 : ( إن للناس الحق في الاجتماع مع بعضهم ، والتشاور من أجل مصلحتهم المشتركة ، وتوجيه ممثليهم ، والتقدم إلى المشروعين لمعالجة شكاواهم بالخطابات أو العرائض أو الاحتجاج ) . ثم تبعت هذا دساتير حكومية أخرى ، كما فعل التعديل الأول بدستور الولايات المتحدة في 15 كانون 1 / 1791 : ( لن يضع الكونغرس أي قانون . . . يختصر . . . حق الناس بالاجتماع سلميا . . . ) إن حق الاجتماع متضمن حقا في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 آب / أغسطس عام 1789 . لقد أدمج هذا الإعلان في الدساتير الفرنسية اللاحقة بما فيها الأحدث ، دستور 1958 . وقد أدمج الإعلان أيضا في المدونة الفرنسية المدنية لعام 1804 ومن ثم في الأنظمة الدستورية لكل الأمم التي تحتضن المدونة المدنية للقانون .

  الارتباط هو تجمع طوعي لأناس يشتركون في غرض عام ويسعون ، على نحو عام ، إلى تحقيق هدف عام . وال( أغراض ) كما هي واردة في * 16 ـ 1 من الميثاق الأمريكي للحقوق ، تتضمن ( أغراضا إيديولوجية ، ودينية وسياسية ، واقتصادية ، وعمل ، واجتماعية ، وثقافية ، ورياضية ، وأغراضا أخرى . ) حق الارتباط لأغراض اتحادات العمال بارز في * 22 ـ 1 و3 من ميثاق حقوق الإنسان المدنية والسياسية . لكن أي ( ارتباط ) مثل حزب سياسي ، مجموعة مصالح سياسية ، منظمة دينية ( مهما كانت صغيرة أو كبيرة ) وارتباطات أخرى قد تكون لها دلالات واهتمامات حكم دولة قد تنظر إلى هذا الارتباط كتهديد لتفسيرها للأمن القومي والازدهار . لذلك فكل شروط المعاهدة حول الارتباط قد تلطفها استثناءات تقررها الحكومة أو تهديد ارتباط لحقوق وحريات الاخرين .

عبر التاريخ ، جمعت الارتباطات من جميع الأنواع الناس معا للسعي وراء أهداف ومصالح مشتركة . إن القضية المركزية للحقوق المدنية والسياسية هي نظرة موظفي حكم مجتمع سياسي إلى مدى تهديد الارتباط لأمن ورخاء هذا المجتمع السياسي ، بما في هذا الوضع التبجيلي للنظام العام . وقد نظر إلى الارتباطات الدينية بالتحديد كتهديد لذلك النظام ، مثل المسيحين بالنسبة إ لى الإمبراطورية الرومانية لمدة حوالي مائتي عام ، والتاريخ الطويل من الاضطهاد السياسي لكل أنواع المجموعات والارتباطات الدينية ، وخاصة اليهودية .

إن ظهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، التي أخذت مركز الصدارة أثناء الثورة الفرنسية ، مصحوبة بما يدعي بالثورة الصناعية ، أدى إلى مطالب كثير من المحرومين في أن يسعوا إلى ، ويكسبوا , حقوقا اقتصادية واجتماعية متواضعة . وفي أوائل القرن التاسع عشر . بدأ عمال المصانع بشكل خاص ، بالانضمام إلى قوى تضغط من أجل تحسين الظروف في أماكن العمل . هذا الطلب للارتباط في اتحاد عمال ، خاصة في إنجلترا والولايات المتحدة وأوروبا الغربية ، قاومه أصحاب العمل الذين دعمتهم السلطات الحكومية . وأدت إضرابات العمال وإجراءت أخرى قاموا بها ، وبعض القرارات القضائية المبكرة ، وبعض السياسات والحكومات المتنورة ، إلى حق المواطنين في تشكيل اتحادات ، وأخيرا إلى المساومة جماعيا . لكن اتحادات العمال حصلت ، في القرن العشرين فقط ، على حقوق كاملة في الارتباط غير المقيد .

للتجمعات عامة حقوق كاملة وامتيازات ، إلا ما اعتبرته الحكومة تحريضة أو تدميرية في أهدافها النهائية . أما التجمعات من هذا النوع ، خاصة تلك التي اعتبرت إجرامية أو إرهابية في طبيعتها ، فظلت تدينها وتلاحقها كل الحكومات
 . 

وفي أطار التطبيقات القضائية لهذا الحق نشير الى قضية الحزب الشعبي الديمقراطي المسيحي ضد مولدافيا 2006 حيث أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان المبادئ الثابتة المتعلقة بحل الاحزاب السياسية على إجراء منع مؤقت للأنشطة لمدة شهر طال الحزب الشعبي الديمقراطي المسيحي لتنظيمه تظاهرات غير مرخص بها . وقد أكد الطابع السلمي لهذه التظاهرات ، وغياب الدعوات لقلب السلطة بالعنف عنها ، والإساءة الموجهة لمبادئ التعددية والديمقراطية الطابع غير المتناسب للإجراء الذي لم يكن تلبية لحاجة اجتماعية ملحة . ولم يحل الطابع المؤقت للإجراء من أن يكون له ( أثر مانع ) على حق الحزب بممارسة حريته في التعبير ، وبمتابعة السعي لتحقيق أهدافه السياسية وخاصة أنه تقرر عشية انتخابات بلدية ( الفقرة 77 ) . 

وفي قضية أولينجر ضد النمسا ( 29 حزيران 2006 ) واجهت المحكمة موضوع حظر تظاهرة مضادة ـ ( كاجراء متطرف يستدعي تبريرا خاصا ) ( الفقرة 44 ) ، موجهة للاحتجاج على عقد تجمع لإحياء ذكرى الشرطة السرية الألمانية ( ss ) ، وللتذكير بالجرائم التي ارتكبها رجالها ، ولتقديم التحية لليهود الذين قتلوا في سالزبورغ . وبما أنه كان من المقرر أن تجري التظاهرتان في مقبرة في يوم عيد جميع القديسين ، فقد املت قرار الحظر حماية حق زائري المقبرة بالتعبير عن دينهم .

وبرأي المحكمة ، التي لم تتوان عن تسجيل أن الدولة لم تول ( أية أهمية ) لواقع أن موضوع الخلاف كان يكمن في التعبير عن الرأي حول مسألة تتعلق بمصلحة عامة ، فإن التدخل غير متناسب . فلاجتماع لم يكن في حد ذاته يصدم مشاعر زوار المقبرة ، ولم يكن بالفعل موجها ضد معتقداتهم وتظاهرتهم ، ولم يكن يضم إلا ستة مشاركين يعبرون بوسائل سلمية وصامته . وعلاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الاجتماعات لم تكن ، في الماضي ، تتيح المجال لحوادث عنيفة . وعليه فإن الدولة ، برفضها اللجوء إلى إجراءات وقائية ـ كحضور رجال الشرطة ـ لم تحترم التوازن الدقيق بين المصالح المتنازعة .

وقد عبرت ثلاثة أحكام هامة عن غنى الحرية النقابية وخاصة بفضل الاستعمال المتباين لمصادر دولية أخرى .

فبطريقة مستجدة ، أبدت المحكمة موقفا من مسألة القيود الموضوعة على الحرية النقابية للموظفين في القضية 21  المتعلقة بحل وتعليق أنشطة نقابة موظفين ووكلاء متعاقدين من القطاع العام ، يبررهما عدم وجود قاعدة قانونية ترخص إنشاء مثل هذه النقابة . وأكدت المحكمة في البداية بأنه يستنتج بوضوح من المادة 11 ، الفقرة 2 ، بالذات أن الدولة ، بصفتها رب عمل ، ملزمة باحترام حرية التجمع . وعند فحصها فيما بعد ما إذا كان التدخل ـ الذي نص عليه القانون ، واستهدف الدفاع عن النظام العام ـ مبررا ، أكدت أن الاستثناءات تستدعي تفسيرا دقيقا ، باعتبار أن الدول لا تتصرف هنا إلا بهامش تقدير ضيق . إلا أن إجراء بمثل جذرية قرار الحل لا يمكن أن يبرر فقط من  خلال حقيقة أن التشريع يحظر على المواظفين والمتعاقدين مع القطاع العام تأسيس نقابات ، والانظمام إليها . وبالعكس ، فإن مصادقة تركيا على الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 ، التي تعترف لكل العمال من دون تمييز بحق تأسيس الننقابات والانظمام إليها ، كانت توصي بالأخذ بتفسير مخالف وكذلك بتفسير مطابق للمادة 5 من الشرعة الاجتماعية الأوربية . وبالنهاية ، فإذا الدولة انتهكت التزامها الإيجابي بضمان الحرية النقابية نظرا لأن توم هابرسن لم يكن يمثل تهديدا للمجتمع ولدولة التركية . وصدر حكم مماثل بوجود انتهاك في قضية اخرى . حيث رفضت الدولة للأسباب نفسها الاعتراف بالشخصية القانونية لنقابة موظفين . وكان الأمر الذي يشكل موضوعا للخلاف في الواقع أنها اعتبرت بحكم الباطلة بأثر رجعي الاتفاقية التي كانت هذه النقابة قد عقدتها مع إحدى البلديات . 

وامتدادا للحكم في قضية ويلسون وآخرين . . ( 2 تموز 2002 ) أكدت المحكمة أنها ( لا تستبعد أن يكون بالاستطاعة الحق بعقد اتفاقية جماعية أن يشكل ، في الظروف الخاصة لقضية ما ، إحدى الوسائل الرئيسة ، بالنسبة لأعضاء نقابة ما لحماية مصالحهم ) . وباستنادها ، بشيء من الجسارة ، إلى عنصر القابلية للتطبيق ، وعلى موقف لجنة خبراء الشرعة الاجتماعية الأوروبية التي خلصت للقول بوجود صلة عضوية بين الحرية النقابية وحرية إجراء مفاوضات جماعية ـ باعتبار أن تركيا لم تقبل بالضبط بالمادتين 5 و 6 و من الشرعة الاجتماعية الأوروبية ـ قدرت المحكمة بأن الدولة كان عليها اعتبار أن الحفاظ على الاتفاقية الجماعية موضوع الخلاف كان يشكل جزءا لا يقبل الانفصال عن حرية تجمع أعضاء النقابة . وكانت الاتفاقية ، التي طبقت على مدى عامين ، باستثناء أحكامها المثيرة للنزاع ، يشكل بالنسبة للنقابة الوسيلة الرئيسة ، إن لم تكن الوحيدة لتشجيع وتأمين مصالح أعضائها . أما الجسارة الإضافية ، فكانت تتمثل في غياب إجراء قبول الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدولية ـ التي تضمن للموظفين الحق بعقد مثل هذه الاتفاقيات ـ والتي تسمح باستنتاج وجود انتهاك للمادة 11 . 

وفي قضية سورنسن وراموسن ضد الدنيمارك 2006 أكدت المحكمة أن المادة 11 تكرس حق التجمع السلبي . وفي هذه الحالة ، وتطلبقا لاتفاق احتكار نقابي تم تشغيل السيد سورنسن ( بعمل صيفي ) والسيد راموسن ( حدائقي ) بشرط الانظمام إلى نقابة sld  التي كانت تدافع عن آراء غير آرئهما ، وقد تم فيما بعد تسريح الأول لرفضه تسديد اشتراكه للنقابة . وبتبنيها لموقف فردي بشكل حازم ، ركزت المحكمة على مبدأ الاستقلال الشخصي وهو أمر أساسي ملازم لحرية اختيار الفرد المضمنة في المادة 11 ( الفقرة 54 ) ، الأمر الذي يقود إلى تضييق جذري في الهامش الوطني للتقدير عندما يكون عليها تحديد ما إذا كان التوازن الدقيق بين المصالح الحاضرة مؤمنا . ومما لا شك فيه أن المستدعين كان بإمكانهما البحث عن عمل آخر ، طالما أن تطبيق الاتفاقات كان له نتائج فردية هامة ، ويشكل تعديا على جوهر حريتهم بالتجمع . وقد كانت هذه النتيجة مقنعة فيما يتعلق بالسيد راموسن ـ الذي كان قد سرح من دون أن يحصل على تعويض في قطاع يتسم بوجود عدد كبير من الاتفاقات الاحتكارية فيه ـ لكنها تترك المرء مرتابا بالنسبة للسيد سورنسن . وبالنهاية ، فإن الاتفاقات الاحتكارية النقابية لم تعد ، برأي المحكمة ، أمرا لابد منه لضمان الحرية النقابية : وبما أنها قليلة الانتشار فإن الغاءها ـ المزمع القيام به في المستقبل ـ قد يكون ضعيف التأثير . وبالنظر لتناقضها مع المادة 5 من الشرعة الاجتماعية الاوروبية ، ومع الموقف المتحفظ للعديد من الدول ـ الذي جرى التعبير عنه في الميثاق الجماعي للحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال ، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد ـ خلصت المحكمة للحكم بوجود انتهاك للمادة 11 .
  

وقد يكون التجمع السلمي لسبب معترفا به ، لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

والحق في التجمع السلمي مظهر من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير ، وذلك بممارسة هذه الحريات بصفة جمعية من خلال إلتقاء الأفراد بصورة تلقائية أو بأسلوب منظم سلفا للتعبير عن اتجاه معين أو مجرد إظهار موقف أو احتفال بمناسبة ما .

وقد يكون التجمع السلمي لسبب سياسي أو غير ذلك من الأسباب ، والمهم في الأمر أن الدعوة للاجتماع حق للإنسان ، وأن المشاركة في الاجتماع حق لكل إنسان ، بل إن عدم المشاركة فيه حق أيضا للإنسان ، إذ قد تدعو السلطات إلى اجتماع لأمر سياسي أو ما شابه ذلك فيرفض الأفراد المشاركة ، وهنا لا يسوغ للسلطة معاقبتهم على عدم استعمال حقوقهم في عدم المشاركة في تلك الاجتماعات .

والحق في الاجتماع أو التجمع السلمي حق هام تظهر أهمية في المناسبات الوطنية والقومية والدولية ، حيث ترتب الأحزاب والهيئات والجمعيات وبعض القيادات أو الصفوة الفكرية لقاءات جماهرية قد تتسع أعدادها ، وتقام لها سرادقات في ساحات واسعة ، أو تهيئ لها قاعت احتفالات أو مسارح . 

ويجري في هذه الاجتماعات تبادل الكلمات وإلقاء الخطب والشعارات والهتافات ، وكل ذلك يدخل في حق الإنسان في التعبير وحقه في التجمع مع آخرين ، طالما أن التجمع يتخذ الطابع السلمي ، حتى لو ارتفعت حرارة الكلمات والخطب والشعارات . فالمحظور هنا هم حمل الأسلحة خلال الاجتماع أو إثارة الاضطربات والقلاقل . وتدق المسألة عنذئذ من وجهة نظر السلطة ، إذ قد يتخلل الاجتماع أو يعقبه تنظيم مسيرة سلمية داخل أسوار محددة أو خارج هذه الأسوار في الشوارع الرئيسية أو الفرعية . وهنا يطبق نص المادة 21 من العهد الدولي عن القيود التي توضع على هذا الحق من أجل المحافظة على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . وتلك قيود واضحة تماما لممارسي الحق في التجمع السلمي والتظاهر السلمي ، إذ تلقى عليهم واجب الالتزام بها منذ التفكير في الدعوة للتجمع السلمي واختيار مكانه وتوقيته ثم مساره إذا كان سيتطور إلى السير في الشوارع تحت شعار مسيرة سلمية لإعلان رأي أو موقف ما .

كما أن هذه القيود واضحة للسلطة العامة ، إذ تمارس في ظلها سلطة التوجيه الإرشاد وضبط الأمور حتى لا تتطور إلى كسر أو انتهاك للقيود المشار إليها في المادة ، ولكن السلطة ليست مطلقة التقدير في معنى ومدى هذه القيود ، إذ هي مطالبة بقياسها بمقاييس المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حرية الفكر والرأي والتعبير وحق الإنسان منفردا ، ومجتمعا مع غيره في أن يمارس هذه الحقوق علنا ، ومن ثم فالسلطة مقيدة في ممارسة رقابتها السابقة واللاحقة على الاجتماعات العامة بما ينص عليه القانون في مجتمع ديمقراطي ، ومن أجل الضرورة فقط ، والتي تفرضها القيود الواضحة في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . وتخضع الدولة في ذلك لرقابة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة من ذلك العهد ، سواء عند تقديم تقاريرها الدورية أو بصدد شكوى الأفراد والجماعات ضدها .

وقد اعتبرت المادة 22 من العهد الدولي أنشاء وتكون الاحزاب السياسية صورة من صور النقابات والجمعيات وعدت الانظمام إليها أيضا أو الخروج منها هو الأخر حق فلا يجوز أرغام أي شخص على الأنظمام لحزب معين ولا يجوز في الوقت عينه أجباره على البقاء في الحزب رغم أرادته ويعد تكوين الاحزاب من أوجه النشاط الهامة في تشكيل المجتمع أقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وهذا ما يهم الحكومات  فتعمد الى مصادرة هذا الحق وأذا كان من الصحيح أنه لم يرد في الإعلان العالمي أو العهد الدولي تعبير صريح عن الأحزاب السياسية ، ولكنه كان مفهوما عند النص على حرية تكوين الجمعيات أن ذلك يشمل الحق في تشكيل الأحزاب السياسية باعتباره جمعية ذات طابع سياسي في مجتمع ديمقراطي .

وفي قضية سيلفرو واخرون ضد المملكة المتحدة حيث اوضحت المحكمة ان الاتفاقية الاوربية حفلت بالعديد من التصوص تخضع بموجبها حقوق الانسان وحرياته الاساسية لقيود ( ضرورية في مجتمع ديمقراطي ) وقد  شرحت المحمكمة المبادئ العامة لذلك وكما يلي : ـ

1 ـ أن كلمة (( ضرورية )) لا ترادف في المعنى (( لا يمكن الاستغناء عنه )) كما أنها غير مرنة بحيث تتوافق مع عبارات مثل (( عادي )) أو (( مفيد )) أو (( معقول )) او (( مرغوب فيه )) .
2 ـ أن الدول الاطراف تتمتع بهامش معين ولكنه محدود لفرض قيود ، ولكن متروك في النهاية للقضاء ليصدر حكمه فيما يعد ضروري لحماية المجتمع الديمقراطي .
3 ـ أن المقصود بعبارة أن تكون تلك القيود منسجمة مع نصوص المعاهدة وتستجيب لحاجة المجتمع الملحة وتتلائم مع الهدف الذي من اجله شرعت .

تجد الاشارة إلى أن هذه القيود تفرض عادة على الحق في الخصوصية والحق في الاسرة وحرية الاعتقاد والضمير والدين وحرية التعبير والحق في التجمع .
 
   وفي أطار العمل والتنظيم الثقافي يبرر حق الموظف العمومي في تشكيل نقابات مهنية متخصصة في نطاق المؤسسة التي يعمل فيها ولكن بشروط ووفق مساحة أكثر لغرض تقديم العون والحماية ورعاية هذه المؤسسات أمام تسلط الادارة أو لغرض أطلاع الادارة التي قد تكون بعيدة عن الواقع اليومي المعاش من قبل هولاء الموظفون على السبل الكفيلة بمعالجات فعالة لمشاكل العمل ولكي يأمن هولاء من بطش الادارة التي تتميز بالتحكم والنفوذ أمام هولاء الموظفين الذين لا يملكون الا رواتبهم وبدافع  المصلحة العامة وفي الوقت الذي ينتخب الكثير منهم التصادم مع الادارة بغية الحفاظ على مصالحهم وبانتظار أن يقوم بالدور أناس اخرون يعانون من نفس ظروف العمل السيئة وهو ما يسمى بنظرية الراكب المجاني التي يكون فيها الراكب اذا وصل فقد وصل مجانا وأذا عطلت المركبة نزل منها واستأجر أخرى وهو نوع من عدم المبالاة يضر كثيرا بعمل المؤسسات والهيئات الحكومية وينجم عن قلة وعي وأنعدام الشعور بالوطنية وهو شعور خطير غالب ما يستغل فيؤدي بالامة الى التهلكة , والصحيح هو أن تتوحد هذه الجهود وتنبري لمعالجة المسائل بنفسها وبشكل جماعي ولذلك ظهرت النقابات والجمعيات وهي ممارسة تؤسس للعمل الجماعي وتنمي الشعور بالاتحاد والتجمع ليس على  أساس طائفي أو عرقي وأنما على أساس مهني وهو أساس يستحق التوقير والاحترام بل أصبح في الوقت الحاضر شعور ملزم وحق , ان مراجعة اتفاقية علاقات العمل في الخدمة لعام 1978 يتضح ما يلي : ـ 

1 ـ عدم التمييز بين الأفراد في الحرية النقابية : ويشمل ذلك : توفير حماية كافية للموظفين العموميين من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية . . على أن تنطبق هذه الحماية على الأعمال الآتية : جعل استخدام الموظف العمومي مرهونا بشرط ألا ينظم إلى نقابة أو يتخلى عن عضويته النقابية ، وفصل الموظف العمومي أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية ، وفصل الموظف العمومي أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته في منظمة موظفين عموميين أو اشتراكه في الأنشطة المعتادة لمثل هذه المنظمة .

2 ـ استقلال المنظمات النقابية عن الدولة : وهذا الحق يتضمن : توفيرالاستقلال الكلي لمنظمات الموظفين العموميين عن السلطات العامة ، وتوفير الحماية الكافية  لها من أي تدخل من قبل أي سلطة عامة ، سواء في تكوينها أو أسلوب عملها أو إرادتها ، كدعمها بالمال أو بغيره من الوسائل بقصد إخضاعها لهيمنة سلطة عامة ( م5) .

3 ـ منح المنظمات النقابية تسهيلات ما يكون مناسبا لتمكينها من أداء مهامها بصورة سريعة وفعاله ، على ألا تؤدي هذه التسهيلات إلى إضعاف فعالية سير العمل في المرفق المعني (م5) .

4 ـ توفير الحقوق المدنية والسياسية للموظفين العموميين والتي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية ، شأنهم شأن غيرهم من العمال ، دون جعل ذلك مرهونا إلا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم (م9) .

     وفي قضية أندرسون ضد المملكة المتحدة وهي القضية التي أثارت جدلا طويلا في حينها جعلها بمنأى عن الحسم فيما لو كان الحق في التجمع المضمون بموجب المادة الحادية عشر يمتد ليشمل الاجتماعات التي تعقد في الممتلكات الخاصة . ففي هذه القضية أوضح المدعي بأنه طرد من عمله من قبل مالكي مركز للتسوق عبر رسالة تلقاها من هولاء المالكين يدعون فيها أنه تصرف تصرفا سيئا أو خارج عن النظام العام . وكان عقد الايجار الممنوح لما لكي هذا المركز من قبل السلطات العامة يلزمهم بالسماح بفتح المركز أمام الجمهور للانتفاع به طيلة ساعات التسوق . 
       وعلى الرغم من ان المدعي كان يعتقد أن هناك انتهاك لخصوصيته تمثل بأنتهاك ممتلكاته الخاصة ألا أن اللجنة رأت أن هناك أنتهاك لحق الاجتماع المكفول بموجب المادة الحادية عشرة والتي تبيح التجمع ليس لاغراض سياسية وحسب بل لاغراض اجتماعية أيضا ولمختلف الاغراض الأخرى . وأن حصر التجمع بالاغراض السياسية يعني تضيق معنى هذه المادة .

وفي قضية بلاتفوم ضد الحكومة النمساوية والمقدمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1988 كان المدعي فيها جمعية أطباء كانت تروم تنظيم مظاهر لمناهظة الاجهاض وأجبار الحكومة النمساوية على إجراء أصلاحات جوهرية في موضوع الاجهاض . وكانت نفس جمعية الاطباء هذه قد قامت بمظاهرات مشابهة سنة 1980 و 1982 ولكن تلك المظاهرات تعرضت للأساءة من قبل مناوئين لها ومؤيدين لتشريعات تبيح الاجهاض واستمرت هذه الأساءة على الرغم من وجود رجال الشرطة  باعداد كبيرة . وقد وجدت المحكمة أن جمعية الاطباء تدعي أن حق التجمع المنصوص عليه في المادة 11 يلزم الدولة بالقيام بعمل هو حماية أو أتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حماية المتظاهرين خصوصا أذا ما تأكد لديها أن هناك معلومات تشير الى أنطلاق مظاهرات مضادة لها في نفس التوقيت وفي نفس المكان ولكن الحكومة النمساوية دافعت على أساس أن المادة 11 الخاصة بضمان حق التجمع لا تلزمها بأي ألتزام . إيجابي مناطه القيام بعمل بل هو ألتزام سلبي محض يقتصر على التصريح بالتظاهر والسماح به ولا يتضمن حماية المتظاهرين .

وقد وجدت المحكمة أن ضمان . فاعلية حرية التجمع السلمي لا يمكن أن يقتصر على مجرد موقف سلبي من الدولة يتمثل في عدم التدخل في هذه الحرية لأن هذا الموقف لا ينسجم مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من حيث الموضوع والهدف مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمادة الثامنة الخاصة بالحق بالخصوصية لأن المادة الحادية عشرة تستلزم أحيانا أجراءات يجب أن تتخذ حتى في أطار العلاقات بين الأفراد أنفسهم . ومع ذلك فأن التزام الدولة هنا التزام يبذل عناية وليس بتحقيق غاية أي أن الدولة تعد منفذة لألتزاماتها لمجرد القيام بهذه الاجراءات وليس ضمان سلامة المتظاهرات .
 

وفي قضية حزب العمال الكردستاني وآخرون ضد وزير الداخلية في المملكة المتحدة لسنة 2002 حيث تقدم الحزب بطلب للمحكمة لغرض أجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر من وزير الداخلية والذي ينص على أضافة الحزب ومنظمات أخرى الى قائمة المنظمات الداعمة للأرهاب مستندين في دعواهم على أساس أن هذا القرار فيه تقويض للحقوق المنصوص عليها في المواد العاشرة والحادية عشر . ولكن المحكمة وجدت أن القرار مبرر بما فيه الكفاية وأنه صدر ضمن القيود المنصوص عليها في المادة العاشرة والمادة الحادية عشر . وفي قضية حزب الرفاه ضد الحكومة التركية لسنة 2003 وجدت المحكمة أن القرار الصادر بحل الحزب يعد قرارا صحيحا وقانونيا ذلك أنه جاء وفق القيود التي تضعها المادة الحادية عشر على الاجراءات والجمعيات وبما أن هذا الحزب يتخذ من تطبيق الشريعة الاسلامية هدفا وهذا يتعارض مع أقامة مجتمع ديمقراطي وذلك لأن الحزب لا يتورع عن استخدام القوة أو اللجوء الى العنف لتحقيق الاهداف التي يؤمن بها وأن الحزب أذا ما أستولى على السلطة أو عمل في نطاق الحياة الحزبية فأنه سيهدد بخطر وشيك وأستندات المحكمة الى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر .
 

   والملاحظ خصوصا في أطار العمل النقابي الحكومي أن الادارة سرعان ما تجند كل طاقتها لغرض النيل من رئيس وأعضاء الهيئة النقابية وبالمقابل فأن العاملين في الوسط النقابي يبادلون الادارة سوء النية هذا ويكاشوفونها العداء حتى قبل الخوض في غمار العمل النقابي فتؤسس معظم النقابات خصوصا في دول العالم الثالث على أساس عداء متبادل بين رجال الادارة القائمين عليها من جهة والقائمين بالعمل النقابي والمشرفين عليه من جهة أخرى ويتخذ بقية الموظفين في أحيان كثيرة جانب الحياد ولكنه حياد مدروس يرمي الى أحداث الوقيعة بين الادارة الذي قد يؤدي نشاط العمل النقابي الى الاطاحة بها وبين رؤساء النقابات الذين قد يخسرون وظائفهم وأمتيازتهم بل حتى مجرد معاملتهم بالسواء مع بقية أقرانهم , هذا أذا لم تلجأ الادارة وهي صاحبة النفوذ والسطوة  وصاحبة الأمر والنهي الى تسخير كل ما تملكه من قوة وسطوة للاضرار بالعاملين بالوسط النقابي والمفروض وهو واجب على الجميع , الادارة والهيئات النقابية , ايجاد نقاط الألتقاء المشتركة نحو توجيه العمل وباتجاه واحد ومتوازي ونقاط الالتقاء موجودة فعلا وهي تقوم على تحسين الاداء الحكومي ( اداء الادارة ) وتقديم المساعدة والمساندة لها من الهيئات النقابية العاملة في نفس القطاع وهذه النقاط ستعود بالنفع العام على الطرفين في حين سيعود العداء وسوء النية ومحاولة كل طرف فرض ارائه على الطرف الاخر بغية أثبات أنه صاحب اليد الطوني في أتخاذ القرارات سيعود بنتائج سلبية تصل احيانا الى أن تكون مدمرة تعطل عمل المؤسسة أو تنحى بجهودها الى الهدم بدل البناء والازدهار وتوجيه هذه الجهود نحو التصارع والتفائل بدل التظافر والتكانف لخدمة عمل المؤسسة ، والملاحظ خصوصا في الدول النامية أن النظام الرئاسي في أدارة مؤسسات الدولة هو المهيمن , هذا أن لم يكن هو النظام الوحيد ولذلك نلاحظ أن الادارة تحاول دائما ألغاء أو أقصاء أي طرف يمكن أن يخل بهذه الموازنه أو يقلص صلاحيات الادارة أو يمنعها من أن تفرض الحلول والاقتراحات التي تراها هي وحدها كفلة بنجاح المؤسسة وقد يسرت القواننين الادارية في الكثير من هذه البلدان أن تعمل الادارة وفق هذه النظرية وسمحت للادارة بألانفراد بأتخاذ القرارات المالية والادارية اللازمة لادارة المؤسسة وتحمل مسؤوليات هذه القرارات بمفردها . والافضل أن يتم تعديل هذه الصيغة وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية وتوزيع تحمل المسؤولية ودراسة القرار قبل أتخاذه لكي نتجنب أعادة النظر في كثير من القرارات وهي السمة الملازمة للمؤسسات الحكومية التي تدار بهذه الطريقة . 

وفي أطار العمل النقابي تبرز مسألة مهمة أخرى هي مهمة تمويل هذه الهيئات فمن المعروف أن القوانين التي تنظم العمل النقابي تترك المجال للعاملين في القطاع الحكومي حرية أختيار من يمثلونهم وبالمقابل تلقي مهمة تمويل هذه النقابات على عاتقهم أي أن الدولة لا تتحمل تكاليف هذه النقابات ولاتساهم فيها مطلقا وبالتالي فأن من يتصدى للعمل النقابي يجب أن يضع في الحسبان أنه أنما يقوم بهذا العمل بشكل تطوعي بل قد يصل الامر حد أن ينفق من جهده وماله ووقته وقد لا يصل الى الاهداف التي يرجوها وأذا كان تبرير ذلك كما يشيع في الفقه أنه لضمان استقلالية هذه الهيئات وضمان حمايتها من استغلال عملية التمويل لفرض نهج معين في أتخاذ قراراتها أو توجه عملها ، فأنه يمكن الجمع بين الهدفين معا , ضمان استقلال العمل النقابي من جهة وضمان فاعليته وأدائرته لمهامه , من جهة اخرى , وذلك من خلال ألزام الدولة بالمساهمة بالتمويل بنسب معينة وليس التمويل الكلي أو توفير مواد عينية كالمباني أو اجراء منها والاثاث والمركبات في حين تبقى نفقات الادارة والصيانة وعمل الموظفين تضطلع با الهيئة النقابية فهذا الاسلوب سيضمن استقلالية الهيئات النقابية من جهة وضمان فاعليتها من جهة أخرى .

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بالفعل في حكمها بقضية ( 21 حزيران 1988 ) أن على الدول واجب تبني تدابير معقولة وملائمة لتأمين السياق السلمي للتظاهرات المشروعة ، وبالتالي السعي جاهدة للسماح بممارسة حرية التظاهر سلميا ، بنشرها الأعداد المناسبة من رجال الشرطة . والسبب المستمد من خطر اضطراب خطير في النظام العام هو وحده ، من الأن فاصعدا ، من شأنه تبرير المنع .

ونضيف بأن القانون الجزائي  يكرس اليوم فعلا وجود حرية التظاهر ، وذلك بمعاقبته لأي فعل من شأنه عرقلة ممارسة هذه الحرية بطريقة متفق عليها ، سواء بواسطة تهديدات أم ضربات وطرق واقعية ، أو أعمال تدمير أو تخريب .

وفضلا عن ذلك ، أن القانون الاداري يمكن ان يتضمن نصا يجوز بمقتضاه للمحافظ أن يمنع ـ خلال الأربع وعشرين ساعة التي تسبق التظاهرة ، وإلى حين تفرقها ـ حمل ونقل مواد يمكن أن تشكل سلاحا ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي لذلك ، وذلك إذا كانت الظروف تثير الخشية من اضطربات خطيرة في النظام .

وفي قراره ، بتاريخ 18 كانون الثاني 1995 ، لم يحكم المجلس الدستوري الفرنسي بأن هذه التعليمات مخالفة للدستور . وإذا كان قد ذكر ، بالفعل ، بأنه يعود إلى المشرع القيام بتوفيق بين ممارسة الحريات الفردية ، وبين الذهاب والقدوم ، والتعبير الجماعي عن الأفكار والآراء من جهة أولى ، واتقاء التعديات على النظام العام ، من جهة ثانية ، فقد أقر بمطابقة السلطات الممنوحة للمحافظ  للدستور ، لكنه رفض في الوقت نفسه التعليمات التي تعطيه ، من جهة أولى ، الإمكانية لمنع حمل ونقل ليس فقط المواد التي يمكن أن تشكل سلاحا ، وإنما كل المواد القابلة لأن تستعمل كقذائف ، لكنها تجيز له ، من جهة أخرى ، تفتيش السيارات لمراقبة التقيد بهذه الممنوعات من دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية .

هل تكفي كل هذه التعليمات اليوم للسيطرة على التنوع الضخم في تظاهرات الشارع التي تتنوع أهدافها إلى ما لا نهاية ،ويمكن لنتائجها أن تثقل بوزنها أكثر فأكثر على العمل الحكومي .
إن أية تظاهرة في الشارع لا تشبه أخرى . فلكل منها منطقها الخاص ، وإلهامها ، وتقاليدها ، ويمكن أن نقول أيضا : طقوسها . . . وكل منها إذا تقدم نفسها مع خصائصها ، ووسائلها ، وأسلوبها ، ومنشطيها . . . وتكشف عن معالجة قانونية خاصة ، منذ اللحظة التي لا تكون النتائج والمحاظر هي نفسها في كل مكان . 

ومع ذلك فمن الممكن محاولة وضع رسم نموذجي يجمعها ثانية في بعض الفئات الكبرى .

ـ أولا ، ما يمكن تسمية ( بالتظاهرات ـ المشاركة ) . 

ويتعلق الأمر هنا ، بالنسبة للمشاركين في مثل هذه المسيرات ، بالتواجد معا في مناسبة أحداث كبرى من تاريخهم ، ليؤكدوا بشكل جماعي انتماءهم لجماعة قومية واحدة . والإحساس ، جنبا إلى جنب ، بأن الفرح أو الشقاء يجب أن يعاشا بشكل مكثف في حماسة تضامن أخوي .

وسنذكر كأمثلة مأخوذة من مراحل مختلفة من تاريخنا : 14 تموز 1790 ، حين اتجهت وفود ، قادمة من كل مقاطعات أو طرق فرنسا ، من كل المناطق إلى ميدان مارس في باريس للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاستيلاء على الباستيل .

وكذلك ، بمناسبة تحرير باريس ، حين تبعت الجماهير موكب الجنرال ديغول ، ونزلت في الشانزليزية لترافق حتى مدخل نوتردام دو باري ، من كان يرمز لمقاومة الوطن ، في الساعات السوداء لعام 1940 . ونضيف إليها كذلك الأفراح الشعبية ، المتدفقة في كل مكان ، من كل مدننا ، في أيار 1945 ، حين استسلمت المانيا . . . ولم تكن هناك أية نية سياسية دقيقة في هذه الحركات الكبيرة في الشارع . وإنما رغبة عامة في التعبير عن الرضا ، والعزاء ، والانفعال .

وبمعنى ما ، يمكن للماتم الوطنية لكبار الشخصيات أن تربط بهذه الفئة الأخيرة ، لأن فكرتها هي نفسها : تقديم تحية تقدير تستحق المشاهدة لمن صنعوا الهيبة لتاريخنا . وقد سجلت الجنازات الرسمية لبول فاليري ، والماريشال دولاتر دو تاسيني ، والماريشال جوان ، كل منها في أسلوبها ، ومع أبهتها الخاصة ، حاجة ملحة لاتحاد وطني في حماسة لحظة .

ويدخل في هذه الفئة ، المسيرة المؤثرة ، الصامتة ، المتأملة ، لهذه العشرات من آلاف الفرنسيين ، الذين أتى كل واحد منهم ، شخصيا ، لكنهم جميعا معا ، ذات مساء ، وفي لحظة وفاة الجنرال ديغول ، ليضعوا تحت قوس النصر المضاء ، زهرة متواضعة ، ويسجلوا الاعتراف اللانهائي الذي كانوا يدينون به لرجل 18 حزيران . إني لم أر مطلقا ، في حياتي ، مثل هذا التكديس لباقات الأزهار ، المعقلة من الاسم ، التي وضعت مع مثل هذا الحب في ليلة باريسية . . . 

ولن نحفظ ، في هذه الفئة ، مسيرات أخرى في الشارع بمناسبة مآتم مختلفة . حين لم يكن للفرنسيين الحق بالتظاهر علانية في الشارع ، فكانوا يستولون على المناسبات التي كانت تقدمها لهم وفاة أشخاص معروفين ليظهروا بشكل مذهل ، أثناء دفنهم مزاجهم ( المعادي غالبا للسلطة القائمة ) ، أو تعلقهم ببعض المبادئ ، أو برجل يمثل رمزا ، بفكرة . . . وسنذكر هنا مآتم الجنرال فوا ، والجنرال لامارك ، أو فيكتور نوار أو . . . فيكتور هوغو ؛ أو عودة أرز نابليون أيضا .

إن هدف التظاهرة هو هنا التعبير عن مشاعر سياسية ـ معترف بها تقريبا ـ أكثر مما هو التعبير عن تضامن وطني يمكن الاحاطة به بصعوبة .

ـ في الفئة الثانية ، يمكن أن نصف ( التظاهرات المهنية ) .

إن الجميع يتظاهر اليوم حين لا يسير شيء ما بشكل مرض . ولا تنجو أية فئة اجتماعية مهنية من ذلك .

والهدف من التظاهرة في الشارع ( السلمية في أغلب الأحيان ) هو إظهار فئة ما أنها موجودة فقط ، وأنها غير سعيدة . والمسألة هي في أن تجعل نفسها مأخوذة في الاعتبار ، وفي الإعلان عن حضورها . والحجة لذلك تكون غالبا مطلبا خاصا ( زيادة الأجور ، تنظيم شروط العمل وأوقاته ، تعيين عمال إضافيين ) .

فالممرضات تحتججن ، مثل المساعدات الاجتماعيات ، مثل ، الأطباء ، والسائقين ، والصيادين ، والقناصين ، والمزارعين ، وتلاميذ المدارس ، وطلاب الجامعات . . . 

ومسيراتهم لا تكون دائما مجرد تظاهرات مزاجية ، فهي تتحول أحيانا لتصبح جدية . وسنعود إليها فيما بعد .

ـ وتضم الفئة الثالثة ( التظاهرات الانفعالية ) . 

ففي مناسبة حدث مأساوي ، أو غير منتظر وقع فجأة ، يلتهب الرأي العام ليعبر عن حزنه ، وانفعاله . . . أو فرحه القوي .

وسنأخذ على ذلك أمثلة ، تأتي بشكل طبيعي للذهن ، مثل الجماهير الغفيرة التي تجمعت ـ ليس في إنجلترة فقط ، وإنما في كل الأمكنة الأخرى ـ أثناء وفاة الأميرة ديانا بحادث في باريس ؛ والمسيرات التي جرت في العديد من البلدان لإدانة الاعتداءات الإرهابية في مدريد ولندن .

ونذكر ، مع فارق القياس ، وفي سجل آخر ، الموكب المؤثر الذي رافق فريق فرنسا لكرة القدم ، الفائز بكأس العالم ، حين صعد بالسيارات ، حتى الشانزليزية بعد المباراة الحاسمة ؟

ـ وتكشف تظاهرات أخرى في الشارع عن حركات أكثر عمقا . كذلك التي تثير جماعات كاملة بأسرها تنتظر بشغف اعتبارفا رسميا بها ، أو نظاما قانونيا يؤكد كرامتها . وهنا يمكن الحديث عن ( تظاهرات احتجاجية ) .

وكانت بعض هذه المواكب مهددة ، وقمعت غالبا بقسوة . بينما كانت أخرى ( طفولية ) ولها طابع فولكلوري أكثر . لكن السخرية يجب أن لا يستهان بها أبدا . فتحت السخرية ، يختبئ غالبا قلق عميق ، وكبت مؤلم ، وصعوبة في الحياة تدفع إلى اليأس .

إن التظاهرات العمالية في الشارع ، في القرن التاسع عشر ، كانت تبدو ، في نظر من كانوا يشاركون فيها ، أنها الحل الوحيد الممكن في وجه صمم وعدم تفهم أرباب العمل ، الذين لم يكونوا يدركون قط قلق الأسر التي كانت فريسة لمبسألة تأمين طعام المساء ، أو بطالة الأب التي تلازمها .

ورفعت المطالبة المؤيدة لحقوق المرأة أيضا من قبل العديد من المواكب التي كانت تؤكد هذه الحقوق ، ولا تتردد في الكشف ـ في هذا العصر الإجرامي عن سلوك المئات منهن . فالشجاعة لم تكن تنقصهن قط .

وفضلا عن ذلك ، أصبح ( الافتخار الذكوري بالنفس ) يتضاعف . ومثليو الجنس يؤكدون ، بضجيج وجودهم . في حين أنهم كانوا من أمد غير بعيد يخبئون أنفسهم . . . 

إن تظاهراتهم في الشارع يجب أن لا تكون موضع سخرية ، حتى لو اكتست أحيانا مظهرا غريب الشكل ، بل فظا . فخلف واجهة مجاوزة للحد ، ومثيرة غالبا للشفقة ، يختفي شعور لا يطاق من النبذ ، يحتاج لإطلاق مكبوتاته بتسليات مفرطة واستفزازية .

وتتضخم المسيرات مع ازدياد وعي المعنيين بها . فالبعض يحتج لأنه لم يؤخذ جديا بالاعتبار . إن الكرنفال طريقة ، من بين طرق أخرى ، للفت الانتباه . وللوجود من أجل الحياة . هناك في هذه الألعاب العامة ، من اليأس ، والحقد ، أكثر مما فيها من العدوانية . إن البعض يبالغ في عروضه وانحرافاته ليثبت لنفسه خصوصيته الخاصة به .

إن هذه المواكب الساخرة تثير الضحك أو تسبب الشفقة . ولهذا فإنها لا تولد ردود فعل حتى ضد المضايقات التي يمكن أن تجلبها للنقل العام . إنهم يسلون أكثر مما يقلقون .

ـ أما ( تظاهرات الشارع السياسية ) فهي من نمط مغاير كليا . إنها يمكن بالتأكيد أن تغامر بالاختيار علنا خلف مطالب ظرفية أو أسباب دقيقة . فالبعض يتظاهر دائما بمناسبة حدث ما يبرر تنظيم مسيرات ، أو نشر مواكب . لكن الهدف العميق أوسع بكثير . إن الأمر يتعلق هنا ـ حسب الحالة ـ إما بالدفاع عن السلطة السياسية القائمة ، وإما بزعزعتها . في الفرضية الأولى ، تمر الأمور بشكل جيد بصفة عامة . وفي الثانية تنتهي دائما بشكل سيئ .

فعندما اختفى الجنرال ديغول فجأة ، غداة الأحداث ( الثورية ) في أيار 1968 ، ليعود للظهور ، بعد ساعات عدة أمضاها في بادن  ، على الساحة الباريسية ،التقطوا الديغوليون ، الذين كانوا قد ذعروا خلال بضعة أيام ، أنفاسهم بسرعة ، ونظموا مسيرة ضخمة في الشانزليزية ، للاصطفاف خلف الجنرال ، ولإبلاغه أن فرنسا العميقة لا تتبع ( الاضطراب ) ، وأن عليه البقاء في السلطة .

كانت الجماهير غفيرة ، مؤثرة ، ودية ، ومنفعلة ، لكنها هادئة ، ومتأملة . لم يقع أي حادث . وفور انتهاء التظاهرة ، التي كانت قوية ، ومذهلة ، لكنها ، من دون سلاح ، تفرقت في جو من الهدوء المستعاد ، مع الارتياح للقيام بالواجب ، وللعمل ربما ، في النهاية ، على إنقاد البلاد من الفوضى . وكانت فعالية المسيرة فورية . فالانتخابات التي تلتها شكلت انتصارا باهرا لجنرال . . . ولكن ليس لأمد طويل ؟ وهو نفسه لم تعد لديه ، من جهة أخرى ، ومنذ تلك اللحظة ، أية أوهام في ذلك ؟

وعندما يتظاهر الشارع ، بالمقابل ، ضد السلطات القائمة ، لا تكون المأساة بعيدة . إنها لا تندلع دائما . ولكن حتى من دون ماساة ، يترك المشهد آثارا عميقة ، على المدى القصير ، والمتوسط ، والطويل فالروابط الوطنية للكولونيل دولا روك التي مشت ، في شباط 1934 ، إلى مجلس النواب للقضاء على ( معطف الصوف ) ، لم تجتز نهر السين . هل خافت في اللحظة الأخيرة من طلقات قوات النظام التي نشرت من أجل منع التمرد من اجتاز الجسور ؟ أم أن النية الاصلية كانت فقط في إفزاع الحكومة ، والبقاء في الوقت نفسه ضمن حدود الشرعية ؟ إننا سنكتشف في يوم ما الحقيقة ؟

كانت الصدمات عنيفة . هل هي ثورة ؟ بالتأكيد لا ؟ تمرد ؟ . . . لنقل إنها رفسة مدهشة في المنملة الجمهورية . إن العقول لم تكن ربما قد أصبحت ناضجة لمحاولة القيام بمغامرة غير مؤكدة .

وستتيح الحرب الجزائرية ، فيما بعد ، المجال لقيام مسيرات أكثر مأساوية .

فعندما قام فرنسيو الجزائر ، في الأشهر الأخيرة من حزب ضروس ( في 26 آذار 1962 ) بالتجمع ، في شارع إيسلي ، وهم يلحون جميعا بالأعلام ، ويتوجهون باعداد غفيرة إلى مبنى البريد الكبير ، ليعلنوا بصوت عال أمام حكومة ، كانوا يشعرون بأنها مترددة ( لكي لا نقول أكثر من ذلك ) ، رغبتهم بالبقاء فرنسيين في جزائر مازالت عبارة عن مجموعة من المحافظات ، تم إطلاق النار عليهم عن كثب من قبل جنود فرنسيين يرتدون الزي العسكري لبلادهم . وحين ذاك فهموا ـ في هذه المرة بشكل نهائي ـ أن مصيرهم ختم عليه . هل كان هناك لزوم حقا لخمسين قتيل من أجل إقناعهم بذلك ؟ إن هذا اليوم المشؤوم سيبقى موضع نقد لمدة طويلة . لكن الصدمة التي خلقها سرعت في القرار النهائي . . . وفي الإعلان عن جزائر مستقلة .

وفي الاتجاه المقابل ، عندما قررت الشعبة الباريسية في جبهة التحرير الوطني القيام بمسيرة في باريس للتأثير ، وهي تلوح بالإعلام الوطنية ، في عقول السكان الفرنسيين ، لم تتردد الحكومة الفرنسية في العمل على تفريق الموكب المنتشر المؤثر بالقوة . وتبع ذلك حملات تأديبية غير مقبولة ، وحوادث غرق عديدة ، واختناقات في منافذ المترو ، للمتظاهرين .

سيقال بالطبع أن الأمر كان يتعلق ، في الحالات الثلاث التي أتينا على ذكرها ، بظروف استثنائية اجتازتها البلاد ، ويمكنها على الأقل إيجاد عذر للإجراءات الأمنية المفرطة ، وعمليات القمع عديمة الشفقة ، وإن كانت لا تبررها . لكن الديمقراطية ، كما سنسلم بذلك ، لم تعتد قط على استعمال مثل هذه الطرق ، التي تعد من المزايا المحزنة للدكتاتوريات الشمولية . ففي النظم الغربية ، لا يتم تفريق التحركات في الشارع بإطلاق النار على الجمهور .   

إن هذا هو الواقع المعاش في فرنسا ، منذ قليل من الوقت . ففي مناسبات عدة ، ومن أجل منع التصويت على قانون ، أو حتى من أجل إيداع مشروع ، أو من اجل جعل السلطة تتراجع عن قانون صوتت عليه للتو ، ينزل المعارضون للشارع . وحينئذ تطرح مسألة العدد ، والتكرار . فكلما كان المتظاهرون أكثر عددا ، خافت السلطة أكثر . وخوفا من هذه الجماهير التي تسير في الشارع ، ويمكن للأسوأ أن يخرج منها . وخوفا من رؤية ( محطمين ) محترفين يتسللون إلى داخل الموكب . فهذه المجموعات الفوضوية التي تستفيد من كل المناسبات لخلق الفوضى ، والتي لا يمكن غالبا الإمساك بها ، فهي تضيع وسط الجمهور بنفس السرعة التي دخلت فيها إليه . وخوفا من لا مهارة الشرطة التي تجر إلى وفاة أحد المتظاهرين ، وتطلق غضب الرأي العام من عقاله . وخوفا من عدوى الفوضى التي تصيب الأكثر خبرة . خوفا من الوجه الذي ستعطيه فرنسا للخارج إذا تواصل العنف . . إن السلطة لن يكون لديها حينئذ إلا الاختيار بين حلين كلاهما سيئ : إما العناد وإما التراجع . ففي حزيران 1984 ، وأمام مسيرة ضخمة في مرسيليا ، شارك فيها نحو مليون شخص نزلوا إلى الشارع لإنقاذ التعليم الحر ، سحبت الحكومة مشروعها الخاص بالتعليم الموحد . واستقال وزير التربية . ثم استقالت الحكومة كلها بعد ذلك بقليل .

أما مؤخرا ، فيما يخص عقد التشغيل الأول ، فقد كان عناد السلطة ، بالعكس ، هو الذي رجح .

وحينئذ دخل التكرار إلى المشهد : تكرار المتظاهرين . فبعد أن اختارت الحكومة ترك الأزمة ، من خلال ممارستها للمماطلة أو للازدراء ، تشبث المعارضون بالاحتجاج ، ووسعوا حركتهم . وأصيبت المرافق العامة ، الواحد تلو الآخر . فنشأت حركات تضامن . ودعم الوكلاء العموميون العاملين بشكل متقطع . واختلاف طلاب الجامعات بتلاميذ المدارس الثانوية ؛ والتحق بهم الأساتذة . وعلى المستوى الوطني ، عبأت النقابات قواها . أما الوزير الأول ، الذي أراد أن لا يسمع شيئا ، وتصرف كما لو أنه يريد أن يثبت أنه ، شخصيا على الأقل ، لن يتراجع كما فعل سابقوه ، منذ عهد قريب ، فقد بقي رابط الجأش ، مصمما على عدم الاستسلام . . . بدافع الغرور ؟ أم الشجاعة ؟ أم العمى ؟ أم أنه تكتيك استنزاف بارع ؟ 

وبعد أسابيع من الهيجان ، انتهت السلطة للتراجع وفي أسوأ الشروط . بدوسها على الوضع القانوني ، وعلى كل القواعد الدستورية . . . من أجل إنقاذ وجه شخص واحد . وهكذا جمعت معا كل مساوئ الحلين الأول والآخر : العناد في البداية ، ثم التراجع فيما بعد . 

ومع ذلك ، فإن رئيس الدولة كان يملك بالمناسبة مخرجين نظاميين تماما : طلب قراءة ثانية في البرلمان ، كان من الممكن أن تصل ، في ختام مناقشات معمقة أكثر حول النص ، إلى صياغة توافقية محسنة ؛ أو مراجعة المجلس الدستوري ، التي قد تؤدي إلى كسب الوقت . لكن أيا منهما لم يتم اختياره ؟ ففي خطاب متلفز قرر أخيرا إلبقاء ، فضل رئيس الجمهورية ، الذي عهد إليه الدستور الحالي صراحة ـ وهو ما لم يذكر به قط بما فيه الكفاية ـ بمهمة القيام ، من خلال تحكيمه ، بالسهر على احترامه ، وتأمين السير المنتظم للسلطات العامة ، ولاستمرارية الدولة ,الإعلان ، من دون أي تدقيق ، عن أنه سيوقع ويصدر مباشرة ، من دون انتظار ، نص قانون دفع عشرات الآلاف من المواطنين للنزول إلى الشارع . . . وعن ان هذا القانون لن يطبق ؟

يا لأستاتذة القانون الدستوري التعساء الذين بذلوا ما في وسعهم ، منذ عقود في تعليم طلابهم أن القانون الذي يصوت عليه ، ويصدر بشكل نظامي ، يطبق فورا ، وأنه يصبح في حال عدم عرضه على المجلس الدستوري ، غير قابل للطعن ؟
  
ويذهب بعض الكتاب الى عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق تشكيل الجمعيات ، فالأول هو اجتماع مجموعة من الاشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض بعض الأفكار ومناقشتها ، أما الحق الثاني فهو يتكون من اتفاق مجموعة أشخاص على تكريس نشاطهم بهدف الوصول إلى تحقيق غرض معين ، والاجتماع في هذه الحالة له صفة الدوام ولا يستطيع المساس بهذا الحق أو جوهره إلا أنه يستطيع ان يتخذ الاجراءات التي تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية الآخرين أو الأمن العام ، ومن ثم فان من الممكن تنظيم الحق في الاجتماع وذلك باخطار الإدارة قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع وقد ضمنت الدساتير هذا الحق إذ نصت المادة (11) من الإعلان حقوق الإنسان الفرنسي  .

أما الحق في تشكيل الجمعيات فلا نجد إشارة له في إعلانات الحقوق وكذلك الحال مع الدساتير التي صدرت في فترة الثورة الفرنسية حتى ان واضعي إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 كانوا يرون ان الحق في الاشتراك في تكوين الجمعيات يتضمن اعتداء على الحرية الفردية لذلك فقد أصدروا قانونا سنة 1791 يقضي بمنع الجمعيات المهنية إلا أن الوضع لم يستمر على هذا النحو فهناك أول إشارة للحق في تكوين الجمعيات وردت في المادة (8) من دستور 1848 .

ان هيئة الحق في تكوين الجمعيات تبرز من خلال الإقرار بوجود وسيلة واحدة للحرية تتمثل بحرية تكوين الجمعيات ، فالفرد يكون حرا مادام قويا وهو كذلك بالقدر الذي يكون فيه منفردا .

في انكلترا يعد النظر إلى حرية الاجتماع طبقا للقانون الانكليزي مثالا للصورة التي تنظر فيها العقلية الانكليزية إلى حرية الفرد ، فالفقيه الانكليزي دايسي يقول ان القانون الانكليزي ، على العكس من القانون الفرنسي والبلجيكي لا يعرف حقا متميزا قائما بذاته يرعى حق الاجتماع لكن هذا الحق عبارة عن امتداد للحرية الشخصية ولحرية التعبير حيث يستطيع مجموعة من الأشخاص التجمع للتعبير عن آرائهم ولكن هذا الحق في الاجتماع للتعبير عن الرأي لا يمكن ان يمارس بطريقة مخالفة للقانون ، إذ ان عقد الاجتماع بطريقة تنطوي على جريمة أو تعكير للأمن بشكل أو بآخر ففي هذه الحالة سيكون الاجتماع غير مشروع وهنا يجوز للسلطات العامة فض الاجتماع وتحميل المجتمعين المسؤولية عنه ، إلا انه يلاحظ ان القضاء الانكليزي ومنذ سنة 1882 حكم بعدم جواز ان يتحول اجتماع مشروع إلى اجتماع غير مشروع لمجرد أثارته لمعارضة عنيفة ومخالفة للقانون وإفضائه بذلك عن طريق غير مباشر إلى اضطراب الامن .

أما القيود التي يوردها القانون الانكليزي على حرية الاجتماع فهي :

1 ـ إذا قام في سلوك القائمين بالاجتماع ما يجعله غير مشروع وأثار هذا السلوك غير المشروع مناوئي الاجتماع مما أدى إلى التصادم والاشتباك فانه يجوز اعتبار المشتركين في الاجتماع مسؤولين عن نتائج الاصطدام ، فمثلا إذا عقد أحد دعاة البروتستانتية اجتماعا في مكان عام يكثر فيه الكاثوليك واستعمل في خطبه ألفاظا نابية وسبا للكاثووليك مما دفع بعضا منهم إلى الاعتداء بالقوة على المجتمعين فان هذا الاجتماع يعد غير مشروع .

2 ـ إذا كان هناك مشروع من حيث الهدف وسلوك المشتركين فيه إلا انه أثار اضطربات من غير الممكن إعادة النظام والأمن إلى المجتمع دون فض هذا الاجتماع فان الإدارة يجوز ان تأمر المجتمعين بالتفرق أما إذا استمر الاجتماع رغم ذلك فسيعد اجتماعا غير مشروع .

3 ـ هناك قوانين عديدة تنظم عقد الاجتماعات في انكلترا منها قانون الطريق العام الذي يعاقب على عقد الاجتماع في الطريق العام دون الحصول على اذن من الإدارة فادعاء المجتمعين بحقهم في الاجتماع بأي عدد ولأي مدة يريدون الاجتماع فيها على الطريق العام فيه إضرار بحقوق الآخرين ، ولا يمكن ان ينسجم مع حق المرور إذا ترك الأمر على اطلاقه دون تنظيم .

أما الاجتماعات المتحركة ( المظاهرات ) فالقضاء الإنكليزي يقدر الظروف والملابسات التي تحيط بكل اجتماع وفي عام 1936 صدر قانون المحافظة على النظام العام الذي خول سلطة محددة للإدارة على المواكب التي يخشى من تأثيرها السلبي على النظام والأمن العام ، كما يعاقب القانون الإنكليزي على جريمة التجمهر والمقصود به اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر في طريق أو مكان عام بهدف تحقيق غرض مشترك بالقوة ويتسم سلوكهم بالعنف ، ففي حالة كون هدف المتجمهرين ارتكاب جناية أعتبر التجمهر جناية ، أما حول تكوين الجمعيات فالقانون الإنكليزي كقاعدة عامة يعطي حرية كاملة في تكوين الجمعيات طالما كان الهدف الذي تسعى إليه أو محلها مشروعا ، والحقيقة ان الجماعات المهنية كانت غير مشروعة إلى منتصف القرن التاسع عشر ثم صدر تشريع عام 1871 اعترف بشرعية تلك الجماعات .

المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى حرية الاجتماع باعتباره شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير عنه ، وقد حكمت عام 1939 بعدم جواز اخضاع أي اجتماع في النيه عقده ويكون عاما لشروط الحصول على أذن سابق من إحدى الجهات الإدارية باعتبار ان حرية الاجتماع هي واحدة من الخصائص والميزات التي يحظى بها المواطن في أمريكا وهي مظهر مهم من مظاهر الحرية التي لا يمكن التعرض لها إلا بالطرق القانونية اللائقة ، وبخصوص تسيير المواكب في الطرقات قضت المحكمة العليا عام 1941 بضرورة الحصول على إجازة مسبقة ، والحقيقة ان منح هذه الإجازة كان هو الأصل وهي لا تمنح إلا إذا كانت هناك مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بحسن سير المرور أو تفادي الاصطدام بين المظاهرات المتعارضة ، فضلا عن التقليل من أخطار الاضطرابات . 

وتضمن جميع دساتير الدول العربية حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسي السعودي إذ لا توجد أية إشارة لهذا الحق ويختلف تعريف تكوين الجمعيات أو مفهومه من دولة إلى أخرى ، فعلى سبيل المثال يلاحظ في بعض هذه الدساتير إشارة عامة إلى حق تشكيل الجمعيات بينما تشير دساتير أخرى فضلا عما تقدم وبإشارة خاصة إلى حق تكوين الأحزاب السياسية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات وهناك أحد عشر دستورا عربيا تضمن الحق في تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية أو العمالية .

   ويسلم بعض الفقهاء المسلمين (( بموجب المعارضة )) عند قيام أسبابها ومقتضياتها ، لكنهم يعودون فيحاولون تفريغها من جدواها وفاعليتها ، عندما يبيحونها ( فردية ) ويحرمونها ( جمعية ـ منظمة ) ، في صورة الجمعيات والأحزاب التي نراها ونسمع عنها في عصرنا الحديث. 
وقبل أن نعرض لموقف الاسلام ـ كما نراه ـ في هذه القضية ، نود أن نقول : إن الاقتصار على ( المعارضة الفردية ) ، في مجتمعات كمجتمعاتنا الحديثة ، التي بلغت في تعقد الأمور هذا الذي بلغت ، إنما يجعل من هذه ( المعارضة ) : صيحة في واد ، ونفخة في رماد ؟ . . 

إن شئون المجتمعات الحديثة قد بلغت في التشعب والتعقد إلى الحد الذي تتطلب فيه : ( المؤسسات ) ، إذا شئنا ( الشورى ) القادرة على جعل ( القرار ) أقرب ما يكون إلى الصواب . . . و ( الجمعيات . . والأحزاب ) ، إذا شئنا ( المعارضة ) حقيقة واقعة ، وليس مجرد زينة فارغة يتحلى بها جيد الاستبداد وقوائم عروش المستبدين ؟ . . . إن الذين يشككون في ( المشروعية الاسلامية ) لقيام المعارضة المنظمة ـ مثل الأحزاب السياسية مثلا ـ في النظم الاسلامية والمجتمعات ، إنما يثيرون علامات الاستفهام حول مشروعية ( التعددية ) في الحياة الاجتماعية وتنظيماتها السياسية في المجتمع الاسلامي ، الأمر الذي يجعل فكرهم هذا مكرسا ـ شاءو أو لم يشاءوا ، وعوا أولم يعوا ـ لخدمة نظم الاستبداد ؟ . . 

ويزيد من أهمية جلاء وجه الإسلام الحق في هذه القضية أن الانسان المسلم ، الذي ينشأ نشأة إسلامية ، يجد مصطلح الأحزاب مرتبطا في ذهنه ومخزونه التراثي بالشرك والمشركين الذين حاصروا مدينة الرسول ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، في غزوة ( الخندق ) ، التي اشتهرت بغزوة ( الأحزاب ) . . . وفي هذه الغزوة كان الصراع بين ( المؤمنين ) وبين ( الأحزاب ) ـ أحزاب الشرك من قريش وحلفائها ـ . . . وفي القرآن الكريم نقرأ : ] ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما [ . . ونقرأ : ] جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب [ ؟ . . . ونقرأ : ] كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب [ . . ونقرأ : ] وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد [ . . 

كذلك ، يردد المسلم ، في كل عام ـ ولعدة أيام ـ عندما يذهب للمسجد أو يعود منه ، وقبل الصلاة وبعدها في تكبيرات أيام عيد الأضحى : ( لا إله الا الله ، وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ) ؟؟ كذلك يطالع المسلم في السنة النبوية ، أنه قد كان من دعاء النبي ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، عند لقاء الأعداء : ( اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم ) ؟

أن هذه المؤثرات التي كونت وتكون المناخ الفكري الذي ينشأ المسلم في محيطه ، قد ساعدت على تهيئة الجو الذي أضفى قدرا من المشروعية على دعاوى أولئك الذين احترفوا اتهام المعارضين لنظم الجور والاستبداد بتهم ( الخروج ) على ( أجماع ) الأمة و( وحدتها ) ، الأمر الذي شكك ، إسلاميا ، في مشروعية المعارضة المنظمة في الفكر السياسي الاسلامي وفي النظم السياسية الاسلامية . . ولقد أسهم في إشاعة هذا المفهوم وترسيخه فكر ( فقهاء السلاطين ) ، أولئك الذين منحوا المشروعية لنظم ( التغلب والاستبداد ) ، ودعوا الى طاعة ولاة الجور والفسق والفساد إذا هم اغتصبوا السلطة بالقوة ، بدعوى أن ( الثورة ) هي ( فتنة ) ، تعطل المصالح ، وتجلب من الاضرار ما هو محقق ، وما يفوق المحتمل من الايجابيات ؟ . . مستندين في ذلك الى ظواهر نصوص ، عرضنا لها ، فأثبتنا ضعف حجتهم في الاستناد إليها والاستشهاد بها على الدعوى التي يدعون ؟ . . 

بل إننا نستطيع أن نقول : إن الأدلة على أن المعارضة المنظمة هي ( ضرورة اسلامية شرعية ) ، تتجاوز كون هذه المعارضة مصلحة يقتضيها صلاح حال المسلمين الراهن . . الأمر الذي يعطيها المشروعية الاسلامية ، اليوم ، حتى ولو لم يعرفها تاريخهم السياسي القديم . . كذلك فإن الأدلة على مشروعيتها تتجاوز نفى حجج الخصوم وتفنيد حقهم واتساق منطقهم عندما استندوا إلى بعض ظواهر النصوص . . . إن الأدلة على مشروعية ( التعددية ) السياسية ، في الاسلام ، تتجاوز كل ذلك ، عندما تجد لها شواهد أولية وصورا جنينية وتجارب بسيطة في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمع النبوة في صدر الاسلام ؟ . . 

ففي صدر الاسلام ، كانت شورى المسلمين للرسول ـ ص ـ في شئون الدنيا لونا من ألوان المعارضة ، وإن لم تأخذ نظام الجماعات والأحزاب . . ففي المواطن الخلافية ، وتجاه القضايا التي لم يكن الرأي فيها مستقرا معروفا ، عندما كان الرسول يدلي بالرأي ، كان صحابته ، رضى الله عنهم ، يسألونه : يارسول الله ، أهو الوحي ؟ أم الرأي والمشورة ؟ . . . أي أهو ( الدين ) جاءك فيه وحي  السماء ، فيجب علينا السمع والطاعة ، وإسلام الوجه لله ، دونما معارضة أو اعتراض ؟ . . أم أن هذا الأمر ( دنيا وسياسة ) ، فهو موطن من مواطن الرأي والشورى والنقد والأخذ والعطاء ؟ . . وعندما كان الرسول ـ ص ـ ينبئهم أن هذا الأمر مما فيه للرأي والمشورة مجال . . أي انه ( سياسة ) ، كانوا يدلون بآرائهم ، فيتفقون ويختلفون ، ويتابعون ويعارضون ، دونما حرج أو تردد من معارضتهم لرسول الله  - ص - ؟ . . 

وفي غزوة بدر . . اقترب الرسول ، ـ ص ـ بجيشه من مكان المعركة ، وكانت هناك عدة آبار للمياه ، فنزل الرسول عند أقرب بئر من هذه الآبار الى المدينة ، وكان بين المسلمين من له رأي آخر في المكان الذي يجب ان يعسكر فيه جيش المسلمين . . فتوجه الصحابي الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح ، باسم هولاء الصحابة ، الى الرسول ، سائلا عن ( طبيعة ) قراره هذا ؟ هل هو ( دين ) فله الطاعة والتسليم ، لعصمته من الخطأ ، وانتفاء حق ( المعارضة ) فيه ؟ . . أم هو ( سياسة ورأي ) ، فيخضع للشورى والبحث والتعديل ، وجواز ( المعارضه ) فيه ؟ . . سأل الحباب رسول الله ، ـ ص ـ وقال : يارسول الله ، ( أرأيت هذا المنزل ] المكان [ ، أمنزل أنزلكه الله ، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ . . فقال – ص - : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال الحباب : يارسول الله ، إن هذا ليس لك بمنزل ؟ فانهض بناحتي نأتي القلب ـ  ] الآبار [ ـ ثم نبني عليها حوضا ، فنملؤه ماء ، فنشرب ولا يشربون . فاستحسن رسول الله رأي الحباب ، وفعله . . ؟ ففيما هو ( رأي وسياسة ودنيا ) رأينا الشورى والمعارضة واردة ، يرحب بها ، ويشجع عليها ويفتح أمامها السبل ـ الحاكم والقائد محمد بن عبد الله .
    وبعد أن انجلت غزوة بدر هذه عن انتصار المسلمين على مشركي قريش ، بقتل العديد من قادة الشرك وأسر عدد منهم ، تشاور الرسول ـ ص ـ مع أصحابه في الموقف من الأسرى ، فكان رأي عمر بن الخطاب مع قتلهم ، وكان رأي أبي بكر مع أخذ الفداء وإطلاق سراحهم . وحبذ الرسول رأي أبي بكر ، وأمضاه . . فنزل القرآن ناقدا هذا الرأي ، بعد امضائه ، ومحبذا رأي عمر بن الخطاب . . قال الله سبحانه : ] ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم [ . . واتفق مفكرو الاسلام على أن ما حدث مع أسرى بدر هو ( خطأ ) ، بل واستدلوا بهذه الآية ، كما يقول البيضاوي في تفسيره للقرآن ، ( على أن الأنبياء يجتهدون ، وأنه قد يكون خطأ ، ولكن لا يقرون عليه ) . . ولكن أحدا من هولاء المفكرين لم يقل إن هذا الخطأ هو من نوع الخطأ في الدين ـ الخطيئة الدينية ـ الذي يستوجب إثما دينيا لمن وقع منه ، لأن عصمةالرسول ـ ص ـ في أمور الدين وتبليغ الرسالة وبيانها أمر اتفق عليه مفكرو الاسلام . . فالمجال هنا مجال ( الرأي والسياسة ) ، وهو مما تجوز ، بل تجب فيه ( المعارضة ) ، إذا قامت مقتضياتها ، وليس بقادح الخلاف والاختلاف والخطأ ، في هذا المجال بالعقائد الدينية للأطراف المختلفين ؟ . . 
     وفي غزوة الخندق ـ ] سنة 5 ه [ ـ عندما ( اشتد على المسلمين البلاء ) ، بعد أكثر من عشرين ليلة من حصار المشركين للمدينة ، راودت الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، فكرة عقد معاهدة ( حربية ـ اقتصادية ) مع حلفاء قريش من ( غطفان ) وأهل ( نجد ) ، كي ينصرفوا عن حصارهم للمدينة وحلفهم مع قريش ، وذلك في مقابل ( ثلث ثمار المدينة ) ، ففاوض في هذا الأمر قائدي غطفان : عيينة بن حصن الفزاري ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري . . واتفق واياهما ، وكتب لهما ( مسودة ) معاهدة بذلك.
ورغم أن رسول الله ـ ص ـ كان هو الإمام الحاكم القائد ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، إلا أنه كان في أمور السياسة هذه ينفذ أمر ربه له ] وشاورهم في الأمر [ . . وكان الرسول يدرك ما للأنصار من خصوصية واختصاص في إمضاء هذه المعاهدة أو معارضتها ، فهم جزء من رعية الدولة ، وفق ذلك لهم ذاتية متميزة في إطار أمة السياسة ، بما حملوا من عبء تكوين الدولة ، وإيواء المهاجرين ونصرة الدعوة . . وأيضا باعتبارهم أصحاب الثمار التي سيحصل أهل ( غطفان ) و ( نجد ) على ثلثها لقاء فك حصارهم عن المدينة . . كان الأنصار ، إذن ، أصحاب مصلحة متميزة في شأن هذا الاتفاق ، فكان أن عمد الرسول ـ ص ـ إلى استشارة زعيميهم : سعد بن معاذ ] 5 ه / 626 م [ وسعد بن عبادة ] 14 ه / 635 م [ ( فقالا : يارسول الله ، هذا الأمر تحبه فنصنعه لك ؟ أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ قال : بل صنعه لكم ، والله ما أصنعه إلا لأنني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ؟ . . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله ، والله لقد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نبعد الله ولا نعرفه ، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى ـ ] أي ضيافة [ ـ فحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ . . والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ . . 

وأمام هذا الاعتراض على مشروع المعاهدة ، والمعارضة السياسية في هذا الشأن السياسي ، نزل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسرورا ، على رأي جماعة الأنصار ، وعدل عن الرأي الذي سبق له أن ارتآه . . ( وقال لعيينة والحارث : ] قائدي غطفان ونجد [ : انصرفا ، فليس لكم عندنا إلا السيف . وتناول الصحيفة ] مشروع المعاهدة [ وليس فيها شهادة ، فمحاها . . . ) 

لقد قامت هذه الواقعة التاريخية ، وتقوم شاهدا على مشروعية المعارضة ، بل وعلى ضرورتها . فلقد سعى الرسول ، قبل إبرام المعاهدة ، إلى مشاورة أصحاب المصلحة ، ولم يكتف بانتظار مبادرتهم هم للمشاورة والمعارضة . . بل بحث عن المشورة والمعارضة في مصادرها وفي مظانها ؟ . . لأن هذا هو شأن السياسة والمعارضة السياسية في نهج الاسلام . . ولو كان الأمر ( دنيا ) لما كانت الشورى واردة ولا كانت المعارضة والاعتراض ؟ . . 

    وقصة الرسول ـ ص ـ مع تأبير ـ ] تلقيح [ ـ نخل المدينة وثمره ، شاهدة هي الأخرى وشاهد على هذا التمييز ، في السنة النبوية الشريفة ، بين ما هو ( دين ) ، لا شورى ولا ( معارضة ) فيه ، وبين ما هو ( دنيا وسياسة وحرف وزراعة . . الخ ) تجب فيه الشورى ويفرض فيه الاسلام ، رعاية لمصلحة الأمة ، الاعتراض والمعارضة ، عندما تقوم دواعيها . . . فبعد هجرة الرسول الى المدينة ، وجد أهلها ( يلقحون ) نخلها ، فأشار عليهم بترك التلقيح فكانت النتيجة أن صار ثمر النخل ( شيصا ) . فلما راجعوه ، كان حديثه الشريف الذي حسم هذه القضية عندما ميز بين ما هو ( دين ) ثابت ، لا تجوز المعارضة فيه ، وبين ما هو (دنيا ) ، تمثل الشورى والمعارضة ضرورة من ضرورات انتظامه .

     وموقف الإسلام من الجماعة أو جماعة داخل جماعة كمبدأ هو تأييدها ودعمها في إطار التضامن والتكاتف والتعاون والتنافس في الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الدين والعباد والبلاد ، فعلى سبيل المثال الاشتراك في الجمعيات الخيرية والإنسانية والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات المماثلة بكافة أشكالها لخدمة الإنسان في دينه ودنياه ومعاونة المحتاج والوقوف مع المظلوم ضد الظالم والتشاور في كيفية التصدي للظلم والعدوان أساس من أسس الإسلام المتين فهو يحث عليها ويدعمها ، والذهاب لأداء الصلوات خمس مرات يعد شكلا من أشكال الجماعة ، بل إن حضور صلاة الجمعة مع الجماعة يعد من أفضل وأقدس ما أمر الله به عباده ، كذلك عندما يذهب الناس للحج والعمرة فهم يجتمعون بشكل سلمي على الخير والتقوى لأداء تلك الشعائر ، كما أن الااجتماع في المساجد لأداء الدروس الدينية وتلقيها هو كذلك شكل من أشكال الاشتراك في الاجتماعات التي يؤيدها ويحث عليها الإسلام ، وليس أبلغ من ذلك ما كان يحدث في صدر الإسلام من خلال المنبر الحر لسقيفة بني ساعدة حيث يتم مناقشة الآراء ويتم تبادلها بين جماعة المهاجرين والأنصار بهدف خدمة الدين والناس والبلاد ، يقول الحق : ( سورة آل عمران ـ الآية 104 ) ، ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ، والإسلام إذا كان قد أقر مثل تلك التجمعات فإنه بالوقت نفسه يدعو بأن لا تكون سببا أو ذريعة أو حجة لتفريق الجماعة أو الميل ولانحياز لأعداء الأمة ، قال تعالى : ( سورة آل عمران ـ الآية 103 ) ، ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ، وقد حدث في صدر الإسلام بأن أقام جماعة من المنافقين مسجد الضرار في المدينة المنورة ، وكانوا يقصدون من ذلك أن يجتمعوا في المسجد ليحيكوا المؤامرات ويلحقوا الضرر بالمسلمين من خلال تظاهرهم بالإسلام والحرص عليه ، وقد حذر الله نبيه والمؤمنين من تلك الفئة من الناس في قوله : ( سورة آل عمران ـ الآية 107 و 108 ) ،  (( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون (107) لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) . 

ولا شك أنه إذ كان هناك تحزب في بلاد الإسلام يضر بالإسلام والمسلمين ؛ فالشريعة الإسلامية ترفضه ، ومن مثل ذلك ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى : ( سورة المجادلة ـ الآية 19 ) ، ( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) ، وقوله : ( سورة الروم ـ الآية 32 ) ، ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) ، وقوله : ( سورة المؤمنون ـ الآية 53 ) ، ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ) ، وإذا كان الأمر عكس ذلك وكانت مثل تلك الأحزاب تلتزم بتعاليم الإسلام وتعمل في إطاره ، وكان القصد عزة الإسلام وأهله وإحقاق الحق ونصرة المظلوم والوقوف بوجه الاستبداد والطغيان الذي يتم أحيانا بسم الإسلام وهو براء منه ، فما المانع إذن من قيام مثل تلك التجمعات ؟ يقول تعالى : ( سورة المجادلة ـ الآية 22 ) ، ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) ، ويقول : ( سورة المائدة ـ الآية 56 ) ، ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغلبون ) ، والمسألة حول موضوع إنشاء الأحزاب في عصرنا هذا تبقى اجتهادية بين المفكرين وعلماء الأمة بين رافض ومؤيد لها .

لذلك فإن هناك توجها سائدا من قبل بعض علماء الأمة وكثير من المفكرين الإسلاميين المحدثين إلى القبول بالتعددية الحزبية دون الخروج على مبادئ الإسلام والعمل في إطاره ، حيث إن فلسفة هولاء تقوم على أنه لا يوجد دليل أو نص يحرم التعددية والحزبية ، وبأنه لا يوجد نظام بديل يضمن الحريات السياسية من الانتهاك والبطش والاستبداد وتكميم الأفواه التي تحاول قول الحق ، ومن هولاء العلماء الذين يؤيدون هذا التوجه الشيخ يوسف القرضاوي المعروف  ، وبنى رأيه كما قال على أنه : ( لا يوجد مانع شرعي في وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية . إذ المنع يحتاج إلى نص ولا نص ، بل إن ذلك التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر ؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة بالحكم وتسلطها على سائر الناس وتحكمها في رقاب الآخرين وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لا أو لماذا ، كما دل على ذلك قراءة التاريخ واستقراء الواقع ) ، وهذا الرأي يجسد مبادئ الإسلام السمحة للتعامل مع العقل والأخذ بالمتغيرات والمستجدات التي تخدم الإنسان ولا تضر دينه ودنياه .
  

    وتشير الوقائع المنشورة في تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شأن حالة هذا الحق في بعض البلدان العربية ، أن الإنتهاكات التي يتعرض لها هذا الحق تتمثل في الغالب ، بقمع السلطات الأمنية ، للإعتصامات أو التجمعات أو التظاهرات ، التي يقوم بها العمال أو المواطنون أو بعض الجماعات الإسلامية احتجاجا على قرارات سياسية معينة ، تمس بحقوقهم أو مصالحهم ، أو على ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، أو على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية ، أو غير ذلك من الإحتجاجات على الأمور أو الأحداث الداخلية ، أو الخارجية التي لا يروق للسلطة الاحتجاج عليها ، مما يؤدي في بعض الأحيان ، إلى وقوع صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أو المتجمعين .

وتشكل أيضا قرارت الحكومة بمنع التجمعات أو المسيرات أو المظاهرات أو إقامة بعض المهرجانات السلمية ، سواء أكانت مهرجانات جماهرية أو مهرجانات انتخابية في أماكن عامة ببعض الدوائر الانتخابية انتهاكا للحق في التجمع السلمي .                                 
كما أن منع عقد بعض الندوات أو مؤتمرات الأحزاب المعارضة أو قمع الندوات السياسية من قبل القوى الأمنية ، وتفريق المجتمعين فيها بالقوة أحيانا ، يشكل انتهاكا للحق في التجمع السلمي ، ويؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المجتمعين . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة ، للسماح بممارسة حق التجمع السلمي الإحتجاجي ، لا يحول أحيانا ، دون تدخل قوات الشرطة لتفريق المتجمعين . وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفض التصريح بالمظاهرات أو التجمعات السلمية الإحتجاجية ، يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي ، لأن التجمعات أو المظاهرات السلمية هي شكل من أشكال التعبير عن الرأي ، وبالتالي ، يعتبر ذلك مخالفا لأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي شرعت هذا الحق .

وتزداد نسبة انتهاكا الحق في حرية التجمع السلمي في البلدان التي تسودها النزاعات الداخلية ، ففي الصومال مثلا ، وفي خلال الفترة التي بسط فيها اتحاد المحاكم الإسلامية سيطرته على أجراء في وسط وجنوب الصومال خاصة العاصمة ( مقديشو ) منعت المحاكم التظاهرات المناهضة لها ، فحيث أنه ، فرقت ميليشيات المحاكم تظاهرة ضدها ، بإطلاق النيران ، وأسفر عن ذلك مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين .

واقتحمت الميليشيات دارا للسينما يعرض فيها مباراة كرة القدم قدم ضمن فعاليات كأس العالم ، وفتحت النيران على المتفرجين مما أدى إلى مقتل طفلة وصاحب دار السينما . وتكررت تلك الأحداث مرات أخرى . ومع احتدام المعارك بين قوات المحاكم الإسلامية وقوات الحكومة الإتفاقية قرب نهاية العام 2006 ، جرت مظاهرات تأييدية لكلا الطرفين في كل من ( مقيديشو ) معقل المحاكم و ( بيداوة ) مقرالحكومة .

ومع الغزو الأثيوبي للأراضي الصومالية دعما للقوات الحكومية في القضاء على نفوذ وسيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية ، عمت المظاهرات العنيفة مدينة ( بلدوين ) في 7 كانون الثاني 2007 ، على خلفية اعتقال القوات الأثيوبية قائد القوات الحاكمة في المدينة . وقد قامت القوات الحكومية بإطلاق النار على سكان المدينة المحتجين مما أدى إلى مقتل شخص .

ولم يكن الحال أفضل في السودان ، حيث تعاملت السلطات مع التظاهرات والتجمعات التي نظمت بالمنع والفض باستخدام القوة والعنف ، والتضييق على المشاركين بتلك التظاهرات ، ومعاقبتهم قضائيا في مرات عديدة .

فعلى سبيل المثال ، أطلقت قوات الأمن وشرطة الإحتياطي المركزي النيران على تظاهرة رافضة لإتفاق السلام داخل معسكر ( أوتاش ) للنازحين ، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين . وفي نفس اليوم اعتقلت أعدادا من نازحي معسكر ( كلمة ) على خلفية قيامهم بتظاهرة احتجاجية على الإتفاق ووجهت لقرابة العشرين شخصا تهم ( تقويض النظام الدستوري ) و ( شن الحرب ضد الدولة ) .

وفي 30 آب 2006 ، فرقت قوات الأمن بالقوة تظاهرات احتجاجية في ( الخرطوم ) ضد غلاء الأسعار ، مما أدى إلى مقتل شخص إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع .

وجرت اعتقالات بحق أعداد كبيرة من المشاركين ، وأخلي سبيلهم لا حقا ذلك اليوم ، ووجهت السلطات لآخرين تهم إثارة الشغب ومخالفة النظام العام .

وصدرت في أوائل أيلول بمنطقة ( العبيد ) أحكام بالسجن لمدة شهر أو غرامة مقدارها 150 ألف جنيه سوداني على عشرة من القيادات الحزيبة التي شاركت في التظاهرات السلمية .

وفي 6 أيلول فضت السلطات تظاهرة في الخرطوم للإحتجاج على رفع أسعار الوقود والسلع الأساسية ، دعت إليها أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني . وعلى خلفية التظاهرة ، استدعت السلطات القيادات في حزب الأمة المعارض واتهمتهم بالتخطيط لها . واحتجز حوالي 56 من النشطاء السياسيين الذين شاركوا بالتظاهر وتم عرضهم على محكمة سودانية التي أصدرت أحكاما بالسجن ضدهم .

وانتهجت السلطات نفس سياسة المنع بالنسبة للإجتماعات ، سواء أكانت في أماكن عامة أو في منازل أو حتى الجامعات .

فعلى سبيل المثال ، منعت السلطات في 17 تشرين الأول من العام 2006 ، احتفالا نظمته ( رابطة الأسر الرمضانية ) مع آخرين في ( أم درمان ) ، وقامت الشرطة بفرض طوق أمني على جميع الطرق المؤدية للإحتفال . وفي 3 أيلول ، قامت السلطات بفض ندوة سياسية في جامعة ( الفاشر ) بشمال دارفور ، موقعة إصابات بسبب إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع ، وتم اعتقال العشرات من الطلاب . 

أما في جنوب السودان ، قامت عناصر ( الحركة الشعبية لتحرير السودان ) في 20 أيلول بإطلاق النيران لتفريق تظاهرة بجامعة ( بحر الغزال ) بجنوب السودان ، مما أدى إلى جرح عدد من الطلاب .

وهكذا يبدو واضحا من خلال ما تقدم ذكره ، أنه في بعض الأحيان يستخدم العنف لتفريق التظاهرات أو لفض التجمعات السلمية ، وتختلف حدة انتهاك الحق في التجمع السلمي ، بين بلد وآخر ، حيث تزداد نسبة هذه الإنتهاكات في البلدان التي تعاني من التوترات الأمنية أو النزاعات الداخلية .  

ولذلك ، لا بد من العمل الجدي لإنهاء العنف ، والدعوة إلى الحوار السلمي ، تمهيدا لإجراء تسويات عادلة ترضي كافة الأطراف وتنهي النزاعات الداخلية أو التوترات الأمنية أو السياسية ، السائدة في بعض البلدان العربية ، لأجل إحلال السلام والأمان والطمأنينة في تلك البلدان .

ولا بد أيضا ، من العمل على تطبيق أحكام النظام الديمقراطي ، التي يتاح بموجبها التعبير عن الرأي الآخر ، بدون أي مشاكل أو صعوبات ، فحيث أن تقبل الآراء الأخرى ، والتسامح بين كافة الأطراف وتعاونهم على تجاوز كل الخلافات عبر الحوار السلمي بينهم يؤدي إلى تهدئة النفوس ، وتصفية النوايا ، وإحياء الضمائر وتحكم العقل ، وتوحيد الجهود لأجل ترسيخ الإستقرار الأمني والسياسي ، والسلم الأهلي ، وتغليب المصلحة العامة والوطنية على المصالح الشخصية والسياسية .

ثانيا : الحق في تكوين الجمعيات : 

تشير الوقائع المنشورة في تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن انتهاكات هذا الحق ، تتمثل في الغالب ، في بعض البلدان العربية بعدم الإعتراف القانوني بوجود بعض الجمعيات ، التي لم تسمح السلطة المختصة ( التي تتمتع بموجب القانون بصلاحيات واسعة في التدخل في شؤون الجمعيات ) ، بإضفاء الشرعية عليها ، أو بوقف نشاطات بعض الجمعيات أو حلها نهائيا ، أو حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة آخر بقرار من السلطة المختصة ، أو برفض طلب الترخيص لبعض الأحزاب السياسية ، أو حلها ، أو رفض السلطة المختصة منح التراخيص لها ، لأسباب غير مبررة قانونا ، كاستنادها في الرفض إلى أن برنامج الحزب غير متميز عن الأحزاب القائمة ، ولا يتضمن إضافة جديدة إلى العمل السياسي ، ودون أن تفسح المجال أمام مؤسسي الحزب أو أعضائه بتوضيح برنامج الحزب أو رفض الترخيص لتأسيس جمعية رغم أن تأسيسها موافق لقانون الجمعيات ، أو لجوء السلطة الأمنية أحيانا ، إلى إغلاق مقر الحزب لأسباب سياسية .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البلدان العربية التي تحظر تأسيس الأحزاب بشكل مطلق ، أو تقيد تأسيسها بشكل صارم ، وهناك بلدان أخرى ، تأخذ بمبدأ التعددية وتفرض بعض القيود القانونية على تأسيسها .

كما أنه ، توجد بعض قوانين الأحزاب التي تتضمن قيودا قاسية ومن شأنها عرقلة تأسيس أحزاب سياسية جديدة ، ولذلك ، لا بد من تعديلها ، لكي تضمن الحق في تأسيس الأحزاب السياسية وفقا للشروط القانونية العادلة . وفيما يتعلق بأوضاع التنظيمات الحزبية في البلدان الخاضعة للإحتلال ، فإن الحركات السياسية في فلسطين مثلا ، تتواجد منذ ما قبل قيام السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ، وبشكل عام ، لا يوجد قيود على تشكيل المجموعات والكيانات السياسية . 

وتمثل الكيانات السياسية المنظمة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو التي لا تزال خارجها ، أطياف الشعب الفلسطيني ، إلا أن الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على قيادات وكوادر هذه الكيانات تؤثر في بنيتها الداخلية ، حيث أن قيادات هذه الحركات السياسية عرضة للإغتيال أو الإعتقال . وبالنسبة ، لمعظم التنظمات السياسية المعبرة عن فلسطينيٌ 48 ، فإنها تتعرض لضغوط كبيرة في الحكومة الإسرائيلية .

أما في العراق وبسبب القوات الأميركية منذ العام 2003 ، فإنه ، توجد فيه تكوينات سياسية حزبية يقوم بعضها على أسس مذهبية وطائفية وجغرافية ، إثنية ، ولا تشارك بعض الحركات والتجمعات ، في الحياة السياسية بالرغم من المفاوضات التي تمت مع القوات الأميركية والحكومة العراقية ، ويرجع السبب الرئيسي لتشوه الحياة السياسية إلى استمرار الوجود الأجنبي ، والنزاع المذهبي المسلح .

وفيما يتعلق بأوضاع التنظيمات الحزبية في البلدان التي تعاني من الحرب الأهلية ، ولا سيما في السودان ، فإنه يوجد فيها 22 حزبا سياسيا رسميا ، وبدأت أحزاب سياسية سودانية قديمة في استعادة نشاطها السياسي وقد تعرض النشطاء السياسيين المنتمين لأحزاب المعارضة للإحتجاز . 

أما في الصومال ، وبسبب استمرار الحرب الأهلية ، فإن الحياة السياسية والمدنية معطلة فيها ، نتيجة النزاع بين أمرأء الحرب وزعماء القبائل وقادة المحاكم الإسلامية .
 

 هذا وقد حظي الحق في التجمع السلمي في الدول العربية أخيرا بأهمية متزايدة بل بأهتمام خطير إذا أوكل الى هذا الحق وحده ولإول في تاريخ هذه الدول الاطاحة بانظمة الحكم العربية الواحد تلو الاخر وقد كانت بداية هذا التحول من تونس إذ نجحت الاحتجاجات السلمية هناك في تغيير نظام الحكم ثم تلتها مصر وليبيا وسورية واليمن ولا زالت الاحتجاجات قائمة ومتصاعدة وقد تطول شعوب وانظمة حديثة عهد بالمظاهرات والاحتجاجات والتغيير .

أن دراسة الممارسة العربية للحق في التجمع السلمي لتغيير أنظمتها السياسية يؤكد جملة من الحقائق منها : ـ 

1 ـ أن هذا التجمع استخدم أجهزة ووسائل أتصالات حديثة فسخرها ولأول مرة ، وربما لم تكن مسخرة لهذا الغرض حتى في البلدان الأوروبية المتقدمة ، سخرها لغرض تحشيد الجمهور وتحديد موعد للتجمع والشعارات المرفوعة والمطالبات وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها الى الدرجة التي  فاجاءت معها الدول المصنعة لهذه المعدات إذ لم تتوقع هذه الشركات يوما أن تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية لتنظيم المظاهرات والتجمعات السلمية وأن تؤدي دورها هذا بكل كفأة وفاعلية . كما أن مستخدمي هذه الشبكة فاجاءو مجتمعاتهم وربما أنفسهم أيضا إذ أن أغلب هذه المجتمعات تنظر لهولاء الشباب على أنهم يقضون أوقات فراغ لاطائل من وراءها ولا قصد منها ألا للهو فهي لاتسمن ولا تغني من جوع ولكنهم أثبتوا درجة عالية من التنظيم والشعور بالمسؤولية وإذا كانت المظاهرات الأولى أو التجعات الأولى بضع عشرات فأن الاعداد أخذت بالازياد حتى وصل مئات الآلأف بل حتى الملايين .

2 ـ لا يمكن القول أن الفقر هو سبب هذه المظاهرات لأن تعليل التظاهر بالفقر أن كان يصح في بعض الدول فأنه لا يصح أطلاقا مع دولا أخرى إبعد ما تكون عن الفقر وحتى بالنسبة للدول التي تعاني من الفقر لم يرفع المتظاهرون فيها مطالب تتعلق بالفقر بل رفعوا لافتات وأقاموا سرادق كتب عليها شعارات تدعوا الى التغيير الشامل بمعنى أخرى تدل الشعارات والمطالب التي رفعتها هذه المظاهرات أن الحكومات لم تصادر الخبز وحده بل صادرت معه ما يعيش به الإنسان مصداقا للقول المأثور ليس بالخبزوحده يحيى الإنسان أن هذه الحكومات صادرت حرية مواطينها وأنتهكت حرمتهم وأعدمت مستقبلهم ومسخت أنساتيهم وظلت المتبقى من وعيهم عبر وسائل أعلام تصور كل شيء وتقلب كل حقيقة وتسير كل شيء من أجل السلطة .

3 ـ لقد أمتازات هذه المظاهرات بدرجة عالية  من التنظيم على الرغم من أنها غير معد لها سلفا فلم يصاحبها أعمال عنف وأن وجدت فهي أما من تدبير السلطة أو من أشخاص مندسين وسط المتظاهرين ولم يتم خلالها الاعتداء على الممتلكات العامة أو الاموال والممتلكات الخاصة بل سعى بعض المتظاهرين الى أقامة نقاط تفتيش لحماية هذه الممتلكات و أنفسهم من كلا الجنسين وأقاموا دروع بشرية حول بعض المعالم الحضارية المهمة في بلدانهم  .

4 ـ أن أكثر المتظاهرين من فئة الشباب ومن الجنسين معا وهذا بحد ذاته يشير الى أن السبب في التظاهر أما أن يكون ان هولاء الشباب ملوا وسئموا تكرار المشهد السياسي وكل المشاهد الأخرى السائرة على نفس وتيرته حتى أنهم لم يشاهدوا أي تغيير حقيقي وأن الرتابة هي السائدة فاعلنوا التغيير لمجرد التغيير لمجرد كسر حاجز الرتابة والروتين وهذه نتيجة خطيرة لانها تجعل من التغيير غاية والتغيير ليس غاية وما بعد التغيير هو الاهم منه ، وقد يكون الشباب على قلة الخبرة والتجربة وحداثة المعاشرة مع الانظمة القائمة وتوفر أرادة الرفض والبناء رغبوا فعلا بأحداث تغيير حقيقي وفعلي يوظف طاقاتهم ويستلهم ارادتهم لبناء ما بعد التغيير فشرعوا بأسقاط مرتكزات الأنظمة القائمة وبدوأ من قمة الهرم حتى تكون عملية أعادة البناء منظمة ولا تسقط الانقاض بعضها فوق البعض لتتلف وهذا هو السبب المؤمل والسبب الذي تستقيم معه الامم والشعوب والدول والمجتمعات والحريات وتستقيم حياتهم معه خصوصا وأن الحياة القادمة ستكون لهم فليغيروها وليتحملوا مسؤولياتهم وليبتعدوا عن ديدن المعاشرة المذلة مع الانظمة الفاسدة . 

 واذا كانت الدعوات لهذه المظاهرات تتكرر وفي فترات زمانية منتظمة وفي نفس المكان ولكن هذه التظاهرات لم تسبب أي عبث بالمكان الذي أقيمت فيه ولم يشاهد أحد من المتظاهرين يحمل سلاحا أو يهدد به بل بالعكس كان الصوت الهادر لها أنها سلمية حتى وأن أمتدت الى ساعات متأخرة من الليل قد تصل حد الفجر ولكن المتظاهرين كانوا ينهون تظاهراتهم بحملة صيانة وتنظيف لأماكن تجمعهم وهذه دلالة أخرى على أن هذه المظاهرات ليست منظمة وحسب وأنما واعية لما تريد ليست واعية على سبيل الدقة ولكنه الوعي العام وهو مصلحة الوطن وحقوق المواطن فيه .

5 ـ لقد آدى الاعلام العربي وخصوصا الفضائيتين العربيتين قناة الجزيرة من الدوحة وقناة العربية من الرياض دورا جوهريا وحيويا في تاجيج الشارع العربي نحو استخدام حقه في التجمع السلمي والتظاهر الى الحد الذي أصبحت كل الحكومات العربية تتواتر على التشويش على هاتين القناتين خصوصا قناة الجزيرة التي تعرضت ليس للتشويش أثناء مظاهرات مصر بل سارعت الحكومة المصرية الى أنهاء خدمات البث الفضائي على القمر نيل سات على باقة االجزيرة برمتها ويذكر أن للجزيرة ومنذ زمن بعيد حراكا أعلاميا في هذا المجال تمثل بشكل واضح في البرامج الحوارية خصوصا الأتجاه المعاكس الذي طالما شن حملات أعلامية ساخنة على الانظمة العربية , جميع الانظمة العربية , وهذا يؤكد أيضا أن الاعلام العربي إذا اتيحت أمامه فرصة الابداع وتوفرت مقوماتها ومستلزماتها فأنه يخلق مناخا أعلاميا رائد يناقش ويضاهي ويتقدم على الاعلام الغربي فلم نشهد أن شبكات الاعلام الغربية رغم أنها ضاربة العمق في العمل الاعلامي لم نشهد أنها أطاحت بأنظمة سياسية في منطقتها أو خارج منطقتها في حين تستطيع قناة الجزيرة الأن أن تزعزع أي نظام سياسي عربي .

6 ـ أن المظاهرات كانت تبدأ بمطالب بسيطة ومحدودة وغالبا ما كانت هذه المطالب بعيدة عن القضايا السياسية ولكنها سرعان ما تتصاعد فتطرح شعارات تمس جوانب سياسية وحقوق معينة وأعادة هيكلة جزئية للحكومة كما أن هذه المطالبات تجد استجابات تصاعدية من قبل الحكومات حتى تصل المطالب ذروتها برحيل رأس النظام وتغير شكل نظام الحكم ثم بعد أن يتنحى الرئيس ويغادر , تزداد المطالبات بملاحقته ومحاسبته وحجز واستراد أمواله ولا تملك الحكومات في كل ذلك ألا أن تستجيب ولكن درجة الاستجابة تختلف من نظام الى أخر وهي درجات تتعلق بالأختلاف في سرعة الاستجابة فقط دون أن تتعلق برفض تلك المطالب فكل مطالب المتظاهرين تتحقق دون أستثناء . 

7 ـ لقد كشفت المظاهرات عن خمول وتردد وعجز الأحزاب السياسية التي تشكل المشهد السياسي في الدولة سواء الموجود منها في الداخل أو الخارج وحتى صحف هذه الأحزاب والحركات ووسائل أعلامها وشخوصها عجزت عن مسايرة هذه المظاهرات بل تأخرت عنها وحاولت أن تجرها الى ما تتقوقع فيه من فتات مائدة السلطة ، وهكذا فلم تساهم أحزاب المعارضة أو الأحزاب أو النقابات أو التجمعات القائمة في هذه المظاهرات بل ترددت كثيرا قبل الاشتراك فيها هذا إذا لم تكن قد أنتقدتها وشككت في جدواها وبواعثها ومصادر تمويلها وهذا ما يؤكد أن السياسة في هذه البلدان ليست سوى وسيلة للارتزاق قبلها قبل أي مهنة أخرى قائمة على التداول والمضاربة وليست عقيدة وأيمان وأختيار ومسؤولية فقد تغافلت هذه الأحزاب أن هذه المظاهرات جاءت لترفضها وترفض السلطة معا بالأتجاهات والايدلوجيات والأشخاص رفضا كاملا وهي تشكل بعفويتها وحيويتها نمط جديد يؤكد هذه الحقيقة حقيقة أن الشعب بعفويته يصنع التنظيم .

8 ـ أنها اشرت موقفا جديدا حقا لقوى الأمن الداخلي وعناصر القوات المسلحة إذ أنه كان من المعتاد سابقا أن تقوم هذه القوات بقمع المتظاهرين وتفريقهم والقبض عليهم وزجهم في السجن , في أحسن الاحوال , أن لم تقم بقتلهم أو جرحهم . ولكن الذي حدث مع هذه المظاهرات أن هذه القوات خصوصا الجيش لم يكتف بجانب الحياد فقط وأنما أنحاز الى جانب المتظاهرين وسارع في حمايتهم وأمن في ذات الوقت الحماية اللازمة للمتظاهرين والممتلكات العامة .

والسؤال هنا ما الذي جعل الجيش يتخذ هذا الموقف المغاير ؟

الاجابة المحتملة واحدة من ثلاثة : ـ 

الأولى : خشية كبار ضابط الجيش وقادته ومنتسبيه من مواجهة تهم بالأبادة الجماعية شأنهم شأن ما تعرض لهم نظرائهم في العراق بعد 2003 إذا ما هم قاموا بقمع المتظاهرين أو استخدام الذخيرة الحية ضدهم .

الثانية : أن منتسبي الجيش وعناصر الأمن هم في الحقيقة  مواطنون عاديون سرعان ما يعانون ما يعاني منه المواطن البسيط بمجرد ان يخلعون ملابسهم العسكرية ورتبهم ليبدء معهم المشوار المعتاد بالفقر والعوز وانعدام الحقوق وانتهاك الحريات الذي يدعوهم جميعا للمناداة بالتغير والعمل من أجله .

الثالثة : أن منتسبي الجيش وعناصر الأمن يعانون حتى داخل مؤسساتهم العسكرية من فساد السلطة السياسية جراء التحايز الطبقي بين كبار القادة ليس على أساس المهنية بل على أساس الولاء الحزبي وأنعدام البنى التحتية في المؤسسة العسكرية وقدمها وتهرئها وتؤخرها عن مثيلاتها وأنخفاض مستويات الدخول فكل هذه الامور تجعل العسكري محبذا لفكرة التغيير ومساندا لها أن لم يكن مشارك فيها .

9 ـ لقد وضعت هذه المظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأتحاد الأوروبي في مفترق طرق بين الأستمرار في دعم مؤسسات السلطة القائمة والتي تربطها معها علاقات متينة قائمة على أسس ثلاث هو : ـ 

1 ـ الحفاظ على عملية السلام .

2 ـ مكافحة الإرهاب .

3 ـ الحيلولة دون وصول أحزاب دينية الى سدة الحكم .

وبين مساندة حق الشعب في التجمع والتظاهر السلمي خصوصا وأنها تعلن نفسها الراعي والحامي لهذه الحقوق والمدافع عنها أخذة في الحسبان أن هذه الصورة قد أهتزت وتأكلت كثيرا في الأونه الأخيرة . وقد حزمت رأيها وأختارت الوقوف مجبرة ربما مع المتظاهرين وحتى في هذا الوقوف بدت التصريحات التي تصدر من مفوضية الاتحاد الأوروبي أو الخارجية الأميركية والفرنسية والبريطانية متفاوته واحيانا متضاربه خصوصا في التعامل مع ليبيا وهذا يؤكد ما كنا قد إشرنا إليه من أن هذه الدول لا زالت لم تحسم أمرها بعد نهائيا وأنها لا تزال تقف في المنتصف حتى تضمئن من أن البديل الجديد سوف لن يغير شروط اللعبة بأسها الثلاث المشار إليها أنفا .

وقد عالج الدستور العراقي النافذ في المادتين 38 و 39 كلا على حدى حق الإنسان في التجمع السلمي وحقه في أنشاء الجمعيات والنقابات فقد جاء في الفقرة ثالثا من المادة 38 (( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والأداب : ـ

 ثالثا ـ حرية الأجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون )) 

أما المادة 39 فقد فصلت الحق في أنشاء الجمعيات 

(( أولا ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، أو الانظمام إليها ، مكفولة ، وينظم ذلك بقانون .

ثانيا ـ لا يجوز أجبار أحد على الأنضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو أجباره على الاستمرار في العضوية فيها )) 

      وجاء الاسلام فصب على المستبدين سوط عذاب ، واوجب على الحاكم أقامة العدل بين الناس وعدم الاحتجاب دون حاجاتهم والا فالجحيم مستقره ومثواه .

نقل عن رسول أنه قال : (( ويل للامراء ، ويل للمرفاء ، ويل لامناء ؟ ليتمنى اقوام يوم القيامة ان ذواتهم معلقة بالثريا ، يدنون بين السماء والارض ، وانهم لم يلوا عملا . )) وعن عوف بن محمدا قال (( ان شئتم انبأتكم عن الامارة وما هي . فناديت بأعلى صوتي : وما هي يارسول الله ؟ قال : اولها ملامة ، وثانيها ندامة  وثالثها عذاب يوم القيامة الا من عدل ، وكيف يعدل مع قريبه . )) 

وروى عن عوف بن مالك أيضا سمعت النبي يقول : (( انى اخاف على امتي من أعمال ثلاثة . ماهي يارسول الله ؟ قال : زلة عالم ، وحكم جائر ، وهوى متبع . ))

وعن عمرو بن مرة الجهني سمعت رسول الله يقول : (( من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة . )) 

وعن معقل بن يسار قال الرسول : (( من ولى أمرا من أمتي ، قلت أو كثرت ، فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار . )) 

ولقد أصلى القرآن الكريم اولئك الذين انتفخت اوداجهم وتعالوا علوا كبيرا ، فهانت حقوق الناس عندهم ، وضاعت الكرامات نارا حامية . اذ جاء فيه : (( ان الملوك اذا دخاوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون . )) 

ثم يصرخ في وجوه اولئك الظالمين المتعنتين : (( فما لكم كيف تحكمون . . . )) ثم يقول : (( أن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . )) و (( ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، ان الله يحب المقسطين . )) 

وروى عن النبي انه قال : (( صفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : امام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق . )) وقال : (( الظلم ظلمات يوم القيامة . )) 

وقال الرسول : (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . الامام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته . . . )) 

ولكن من من ملوك المسلمين وأمرائهم ، من من الذين اعتلوا منصب الخلافة ـ عدا الخلفاء الراشدين وبعض من عصمته نفسه ـ شعروا بتلك المسؤولية تجاه رعاياهم ؟

من منهم من لم يغره المال فيسعى السعي الحثيث لتضخم ثروته ، وتدعيم اثرته ، والاستلاء على مواطنيه واخواته ؟ 

من منهم من لم يلتجئ الى السيف ويحكمه ، فيلتذ برؤية الدماء الجارية والاشلاء المتناثرة ، كل ذلك في سبيل الاحتفاظ بمنصبه ، والابقاء على نفوذه وجاهه ؟

من منهم من شعر بأن الحكم وظيفة واجبة الأداء ، وخدمة وأمانة ، وليست مجدا ولا متعه ؟

فللحكم اغراء لا يفلت من ربقته الا ذوو النفوس الكريمة الزكية وما أقل عددهم ؟ . . . 

والحكم يجعل بيد الحاكم قوى وامكانيات يتمكن معها ، اذا زاغ عن سواء السبيل ، من طمس الحقائق أو قلبها ، والباس الباطل مظهر الحق ، والحق مظهر الباطل . لذا فقد دعا الاسلام أهله الى مراقبة حكامهم ، وتقويم ما اعوج من سلوكهم . 

فوظيفة الحاكم ان يقيم العدل ويصون المصالح . فاذا فرط في أداء واجباته وجب تنبيهه وارشاده . أما ذا سلك سبيل الجور ، وأهمل المصالح العامة ، ولم يفد معه التنبيه والارشاد ، ولم يعد الى جادة الصواب ، فاسقاطه واجب .

قال الرسول : (( ألا أنه سيكون عليكم أمراء مضلون ، يقضون لأنفسهم مالا يقضون لكم . ان اطعتموهم أضلوكم ، وان عصيتموهم قتلوكم . . . 

فقيل : وما نصنع يارسول الله ؟

قال : كما صنع اصحاب عيسى ، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب . . . والذي نفسي بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله . )) 

وان اسقاط الحاكم في دولة استبدادية ليس بالامر الهين الميسور ، اذ أن دونه خرط القتاد . فالحاكم المطلق لا يبالي بالدماء تسيل انهارا ، وبالنفوس تزهق ، وبالبلاد يصيبها الدمار في سبيل صيانة عرشه والاحتفاظ بمنصبه .

هذا هو مصدر الفساد في النظام الدكتاتوري . فالدكتاتور ، اذ يرى السيادة متمثلة في شخصه والقوة ملك يديه ، يتمادى في غيه ويداوم على عتوة وجبروته ، ويقود الامة الى القمة أو الى حضيض الهاوية دون رغبتها أو ارادتها . فخطأ الدكتاتور قد يؤدي الى كارثة أليمة ومصيبة كبرى . والدكتاتورية تؤدي الى فساد الحكام ، والى الاعتداء على حقوق المحكومين . والحكم الدكتاتوري الطاغي لا يمكن انهاؤه والخلاص منه الا بثورة كاسحة تحرق الاخضر واليابس . 

أما في النظم التي يكون فيها الحكم تحت الهيمنة الشعبية ، واصحاب الحكم مختارين من الامة ، ليس من العسير تعديل المعوج واصلاح الفساد في اساليب الحكم .

لذا نجد ، بالرغم من المبادئ السامية التي دعا اليها الاسلام والتي لو طبقت أدت الى خير الامة ورفعتها ، ان هنالك حقيقة يؤسف لها ؛ وهي خلو التاريخ الاسلامي من حركات فكرية وسياسية يقصد منها اصلاح أنظمة الحكم كي تتحقق العدالة وتسود المبادئ التي دعا اليها الاسلام . فلقد برهنت الحقائق التاريخية ان المبادئ الروحية وحدها غير كافية ما لم تنعكس تلك المبادئ على كيان الامة الاجتماعي والسياسي فتبلوره بصورة تجعله داعما لتلك المبادئ ومعبرا عنها . فالطمع مثلا متأصل في صميم طبيعة الانسان ، لذا فمن اصالة الرأي ان تكون هنالك انظمة تسد على الانسان منافذ الطمع . والطمع ، اذا ما اطلق له العنان ، يقود الى حالة من البغي والجور والاعتداء . 

ولقد جاء في الاسلام مبدأن يصح ان يكونا قاعدتين لنظام سياسي سليم وهما : الشورى واجماع الامة . ولكن هذين المبدأين لم يطبقا بطريقة تزيل الحيف عن الشعوب وتجعل كلمتها هي العليا . فلم يظهر أثر هذين المبدأين في شكل الدول الاسلامية ، اذ لم يكن في تشكيلات هذه الدول أية هيئات تظهر ارادة الشعب وتنطق بلسانه .
 

وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد قد قدمت مذكرة أيضاحية للحكومة العراقية حول القواعد الأساسية لقانون حقوق الإنسان التي يتعين تطبيقها في عمليات أنفاذ القانون في العراق جاء فيها : ـ 

1 ـ استخدام القوة
· يعد اللجوء الى القوة إجراء استثنائيا لا يجوز للسلطات اللجوء إليه إلا كملاذ أخير للحفاظ على النظام العام أو استعادته . هو ما يسند عليه القانون الدولي والقانون الوطني العراقي .

· لذا يتعين خضوع أي استخدام للقوة لمقتضيات القانون المذكور بإيجاز في ما يلي : وتتبع هذه المقتضيات من الالتزام العام الملقي على عاتق سلطات الدولة لصيانة وحماية الحق في الحياة الملازم لكل إنسان .
· يؤدي الاستخدام المفرط للقوة أثناء إحدى عمليات إنفاذ القانون في أغلب الاحيان إلى انتهاك العديد من حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والحق في احترام السلامة البدنية للفرد ، والحق في المعاملة الإنسانية في جميع الأحوال ، وحظر المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة .
· من أجل كفالة الاحترام الذي يقتضيه قانون حقوق الإنسان أثناء عملية إنفاذ القانون ، يتعين اتخاذ كافة التدابير الممكنة أثناء إعداد وتنظيم هذه العملية لتجنب أي استخدام غير ضروري أو مفرط للقوة مقارنة بالهدف المشروع للحفاظ على النظام العام واستعادته .
· يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقدر المستطاع استخدام وسائل غير عنيفة أثناء أداء مهامهم ، قبل اللجوء إلى استخدام القوة والاسلحة النارية ، ولا يجوز لهم استخدام القوة والاسلحة النارية إلا بعد استنفاد كافة السبل الأخرى ، أو تبين عدم تمكنها البته من تحقيق النتيجة المتوخاة .
· عندما تقرر السلطات المعنية أنه لا غني عن اللجوء إلى القوة يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين :
ـ ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع الخطر الذي يهدد النظام العام ؛

ـ السعي إلى المحافظة على الأرواح والحد من الإصابات والأضرار المحتملة الأخرى ؛

ـ بذل كافة الجهود للحد من العنف .
ـ ضمان وصول المساعدة والصعوبة الطبية إلى جميع المصابين والمتضررين ، باسرع وقت ممكن .
ـ ضمان إشعار أسر المصابين والمتضررين أو المقربين لهم بالموقف ، بأسرع وقت ممكن.
* في تفريق التجمعات أو التظاهرات ، يتفادى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أستعمال القوة ، أو ، حيثما لا يكون ذلك ممكنا عمليا ، ويقيدون استعمالها إلى الحد الأدنى الضروري ؛

* يتعين على موظفي إنفاذ القانون عدم اللجوء عمدا إلى القوة المميتة باستخدام الأسلحة النارية الأ في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح ؛

* ينبغي أن تكون القوات التي تستخدمها السلطات جزءا من قوات الدفاع وقوات الأمن المكلفة وفق القانون والمشكلة خصيصا لهذا الغرض ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل هذه القوات . . بعلم من السلطات . . على قوات عسكرية غير نظامية . وكذلك لا يجوز اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة ، أثناء عمليات حفظ الأمن العام أو أستعادته ، إلا كملاذ اخير .

* ينبغي أن يكون اللجوء استخدام القوة خاضعا لأوامر ومسؤولية كبار الضباط ووفق تسلسل قيادي واضح ، ويتعين على القادة المسؤولين عن قوات إنفاذ القانون التأكيد من أن قواتهم تحترم الالتزامات القانونية المشار إليها أنفا مع العمل تجنب وقوع الانتهاكات ومنعها والتدخل عند اللزوم لوقفها .
* ينبغي أن تكون عملية الإعداد والتجهيز ( بما يتضمن التزويد بأدوات الحماية ) والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ( الشرطة وقوات الأمن والقوات المسلحة ) مناسبة لعمليات إنفاذ القانون ، كما يتوجب على قوات إنفاذ القانون العمل بموجب الإجراءات والأنظمة التشغيلية المرعية .
* تعد عمليات الإعدام من دون محاكمة انتهاكا للحقوق المكفولة وفق القوانين الدولية 
          والوطنية التي تحمي حقوق الإنسان .
   

الخاتمة
      أن هناك ثمة ارتباط حقيقي بين حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وحقه في التجمع السلمي وانشاء الجمعيات وأن هذا الترابط إذا كان يبيح ادراجهما ضمن حقل واحد هو حقل الحقوق السياسية فأنه يبيح من باب اولى دراستهما بشكل منفصل عن باقي حقوق الإنسان ، بصورة عامة . على الرغم من الاختلاف الواضح بين حرية الرأي التي تعني حق الإنسان في تلقي الافكار والمعلومات  وعدم حجبها عنه وحرية التعبير التي تعني حق الإنسان في انتاج الفكرة أو الرأي بأي وسيلة أو طريقة أو سبيل ونظرا لتفرع هذين الحقين وظهورهما بصورة مختلفة مثل حرية الصحافة وحرية الاعلام وحق الحصول على المعلومات والحق في التجمع السلمي وحق الاجتماع وحق التجمهر وحق انشاء النقابات والانتماء إلى الاحزاب فقد تنوعت المصادر وتنوعت كذلك مذاهب المؤلفين الذين يتولون شرحها والبحث فيها ولكن هذا البحث اغنى الكتاب بحيث تمكن من تسليط الضوء على مختلف المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية والدساتير وقوانين الصحافة بما في ذلك مشروع قانون  حماية الصحفيين في العراق ومشروع قانون الاحزاب . كما انه كشف من جهة أخرى عن مدى تراجع القوانين التي تحمي حرية التعبير ممثلة في حرية الاعلام والصحافة في قوانين تلك البلدان .

       وإذا كانت القوانين في البلدان العربية قد كشفت عن قصور في حماية حرية التعبير فأن الممارسة وحدها كشفت عن أن الشعوب العربية لم تمارس هذا الحق من قبل أي انها تأخرت بلغة الارقام ثلاثمائة وسبعون عاما لكي تمارس هذا الحق وهذه حقيقة من الحقائق كشف عنها لأول مرة هذا الكتاب مثلما كشف عن اسباب هذه                                                        المظاهرات التي اجتاحات العالم العربي واطاحت بالرئاسات العربية الواحدة تلو الاخرة والتي يمكن تلخيصها بانتهاك كل حقوق الإنسان العربي . كما كشفت ممارسة هذا الحق ـ حق التظاهر ـ في البلدان العربية التي تناولها الكتاب بشكل مفرط الدور المهم والبارز للاعلام العربي خصوصا الفضائتين العربين الجزيرة والعربية التي يمكن الجزم بأن لولا هاتين الفضائيتين لما كانت لهذه المظاهرات أن تستمر في الدول العربية بعد انطلاقها اولا في تونس بتجربة ذاتية من مواطن تونسي يدعى محمد بو عزيزي التي كانت مأساته تترجم ما اشرنا اليه انفا في أن جميع حقوق الإنسان العربي منتهكة ولم يبقى ألا حق الحياة الذي انتهكه محمد بو عزيزي لنصل إلى الدرجة صفر وهي مرحلة تاجج المظاهرات لقد كشف الكتاب عن امكانية هائلة للقضاء في تطوير قواعد حقوق الإنسان وإساليب ممارستها وقد تصدى القضاء الاوربي لهذه المهمة بشكل ملفت للنظرويستحق الدراسة على الرغم من أنها وردت حصرا في كتب اجنبية ونادرا مااشارت الكتب العربية التي تناولت حقوق الإنسان الى التطبيقات القضائية لهذه الحقوق والملاحظ بهذا الصدد إذا كان القضاء الاوربي قد ارسى جملة من المبادئ في هذا الميدان وذلك يحسب له فأن هناك مؤشرات تحسب ضد هذا القضاء خصوصا فيما يتعلق بمسألتي الاتحاد و انكار مذابح اليهود إذا لم يسمح لوسائل الاعلام بانكار مذابح اليهود وعد ذلك خرقا لحرية الرأي والتعبير كما لم يكن رأيه واضحا في موقفه من الالحاد في دول الاتحاد الاوربي على عكس موقف القضاء من الحق في التجمع السلمي والتظاهر الذي امتاز بالوضوح إذا جرد هذا الحق من عاملي الزمان والمكان واوضح موقف الدولة في هذا الحق فبعد أن كانت الاراء تتجه نحو الاعتراف بأن واجب الدولة تجاه هذا الحق هو واجب سلبي بحت يتمثل بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر عبر رخصا واجازات تصدرها السلطة التنفيذية بهذا الصدد اصبح واجب الدولة وفق ما يراه القضاء التزام ايجابي يتمثل بالحفاظ على المتظاهرين وحماية امنهم وسلامتهم خصوصا إذا كانت هناك ظروف يخشى معها على سلامة المتظاهرين مثل انطلاق مظاهرة مضادة في نفس انطلاق هذه المظاهرة أو تصريح لجماعة معينة بمناهضة هذه المظاهرة والعمل على منعها نظرا لما يصيب مصالح هذه الفئة من اضرار تفقد معها مصالحها .

وتجدر الاشارة إلى أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي اثار ولازال يثير الكثير من الجدل بين مفهوم حقوق الإنسان وفق القوانين الوضعية والمفهوم الاسلامي لهذا الحق بالذات حيث يجادل البعض في امكانية الاعتراف بحق التظاهر والتجمع ضد اولياء امور المسلمين ( الحكام ) في ظل وجود العديد من القواعد التي تدعو المحكومين إلى لزوم طاعة اولياء الامور وفي ظل النظرة السلبية إلى وجود احزاب معارضة أو ازاء مصطلح احزاب بشكله المجرد لقد اوضح هذا الكتاب هذا الجدل بشكل مفصل وإلى الدرجة التي لا تسمح بالاعتقاد بأن الاسلام لا يجير الوقوف والتظاهر ضد المستبدين من الحكام ,و الاصح أن الاسلام لا يكتفي يجعل ذلك حقا بل جعله واجبا ايضا . 
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9 ـ د . سعدي محمد الخطيب ، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009 .                 


10 ـ د . صالح بن عبد الله الراجعي ،


11 ـ د . عبد الحميد الشورابي ، جرائم الصحافة والنشر ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الإسكندرية ، 1997 .          


12 ـ د . عبد السلام جعفر ، الأطار التشريعي للنشاط الأعلامي ، ط 1 دار المنار ، القاهرة ، 1991 .                                      


13 ـ د . عبد الفتاح بيومي حجازي ، مبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر ، دار الفك الجامعي ، الأسكندرية ، 2006 .             


14 ـ د . عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، المجلد الأول ، عالم الكتب ، القاهرة ، بدون سنة طبع . 


15 ـ د . عطا بكري ، الدستور وحقوق الإنسان ، الجزء الأول ، المجمع العلمي العراقي ، بدون سنة نشر .                                


16 ـ د . غازي حسن صباريني ، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 .          


17 ـ د . مازن ليلو  و د . حيدر أدهم ، المدخل لدراسة حقوق الإنسان ، دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 .                                                                           18 ـ د . محمد الشافعي ، نظم الحكم المعاصرة ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، القاهرة ، بدون سنة طبع .                                                                                  


19 ـ د . محمد المصالحة ، الأعلام العربي والصوت الأخر ، دار البيرق ، عمان ، 1988 .                                                


20 ـ د . محمد حمدان المصالحة ، الأتصال السياسي ، ط2 ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2002 .                                                                                                                       


21ـ د . محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإنسان ، عالم المعرفة ، مطابع الرسالة ، الكويت ، بدون سنة طبع .                               


22ـ د . ممتاز صويصال ، حرية الرأي والتعبير والتجمع ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، ع 3 ، 1983 .                                


 23ـ ميشال لوفنينة ، حريات الفكر ، مجلة القانون العام ، مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ، ع 3 ، 2007 .           


24 ـ د . نواف كنعان ، 


25ـ هيلين سوريل ، حريات العمل الجتماعي والسياسي ، مجلة القانون العام ، العدد 3 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2007 .











ثانيا – المصادر الاجنبية .


                                                                                             Andrew rshowovth , ,  27


                            28  - Francisco Forrest , and others , International  human  rights and  Humantarin law ,Combridge University press , New york , 2006 .                                                                                       


  29 – lan brownli  , principles of puplic international law , oxford, Great Britain, 2008.  


                                                                                


30– peter maian czuk , akehursts , modern introduction to lnternational law , seventn ed , routedqe , London ,  1997.                                                                                                                              


Snithg keenans . Denis keenan , English law , fourteenthed , pearson longman ,Gin va , 2004. -31
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